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قرها ألمشرع أليمالملخص: 
لة تنفيذ ألقرأرأت ألإدأرية عن طريق ألقضاء ـــ كما أ 

 
همية تطرح مسا

 
لة بالغة ألدقة وأل

 
ــــ مسا ني ــ

وأمر ألنيابة ألعامة لعدم تنفيذ ألقرأرأت ألإدأرية، وألدعوى ألمدنية؛ لما تشكله تلك  عن طريق ألدعوى ألجزأئية، وأ 
فرأد.

 
كبر لحترأم حقوق أل لة من ضمانات أ 

 
 ألمسا

هم ما توصلت إليه هذه ألدرأسة من نتائج؛ هو رُغم أمتلاك أ
 
لإدأرة أللجوء للدعوى ألجزأئية من جانب؛ وبالنسبة ل

ن ذلك ل يحول بينها وبين أللجوء إلى ألدعوى ألمدنية للحصول على  وألتنفيذ ألمباشر ألجبري من جانب ثان؛ إل أ 
فرأد باحترأم ألقرأرأت ألإدأرية

 
حكام تلزم أل  .أ 

ـــ ألجكلمات مفتاحية ــ ــ ــــ ألدعوى ـ ـــــ ألقضائي ـ ــ ــ وأمر(.: )ألتنفيذ 
 
ـــــ أل ــ ــ ـــــ ألمدنية ـ ــ  زأئية ـ

Abstract  :The issue of the implementation of administrative decisions through the 

judiciary, as approved by the Yemeni legislature, raises a very important issue through criminal 

proceedings, public prosecution orders for non-implementation of administrative decisions, and 

civil proceedings, because this issue constitutes greater guarantees of respect for the rights of 

individuals. 

The most important findings of this study are that the administration has the right to resort 

to criminal proceedings on the one hand; and direct forced execution on the other; however, this 

does not prevent it from resorting to civil proceedings to obtain provisions requiring individuals to 

respect administrative decisions . 

  Keywords: (Execution- Judicial - Criminal Case - Civil - Orders) 
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 لمقدم       ة:ا
ـــــة ل يـــــتم فـــــي كـــــل و ألقســـــري  إن تنفيـــــذ ألقـــــرأرأت ألإدأري

 
ـــــق ألتنفيـــــذ ألجبـــــري أ حـــــوأل عـــــن طري

 
أل

اــــرى م ــــل ألتنفيــــذ عـــــن 
 
ألــــذي تنهجــــه ألإدأرة لكــــي تــــدال قرأرأتهــــا حيــــز ألتنفيــــذ، بــــل هنــــاك طــــرق أ

طريــــــق ألقضــــــاء. وتنفيــــــذ ألقــــــرأرأت ألإدأريــــــة عــــــن طريــــــق ألقضــــــاء غالبــــــا مــــــا يــــــتم أســــــتنادأ وتطبيقــــــا 
ن أللجــــــوء إلــــــى ألقضــــــاء ي كــــــون فــــــي ألحــــــالت ألتــــــي يــــــن  فيهــــــا للقــــــوأنين وإرأدة ألمشــــــرع، حيــــــل أ 

ـــــة جنائيـــــة ـــــق (1)ألقـــــانون علـــــى جـــــزأء لميالفـــــة قـــــرأر إدأري مـــــا م ـــــل ألتنصـــــي  علـــــى عقوب و عـــــن طري .أ 
ـــــــــب ألحـــــــــالتين  وجـــــــــدها ألمشـــــــــرع أليمنـــــــــي إلـــــــــى جان

اـــــــــرى أ  ألـــــــــدعوى ألمدنيـــــــــة، وهنـــــــــاك وســـــــــيلة أ 
وأمــــــر ألجزأئيــــــة ألصــــــادرة عــــــن وكــــــلاء ألنيابــــــة 

 
؛ تتم ــــــل هــــــذه فــــــي أل ألعامــــــة فــــــي ألمــــــذكورتين ســــــلفا 

 ألحالت ألتي حددها ألمشرع.
صــــــيل ألميــــــول لــــــ دأرة ألعامــــــة 

 
لهــــــذأ يُعــــــد ألتنفيــــــذ ألقضــــــائي للقــــــرأرأت ألإدأريــــــة هــــــو ألتنفيــــــذ أل

فـــــرأد بتنفيـــــذ ألقـــــرأرأت ألإدأريـــــة
 
ـــــة وضـــــمان قيـــــام أل فـــــي غيـــــر حـــــالت ألتنفيـــــذ ألتـــــي ل تتـــــوفر  (2)لكـفال

لجبــــري، كمـــــا لــــو لـــــم يــــتم تنفيـــــذ ألقـــــرأر ألإدأري لــــ دأرة فيهـــــا شــــروا أتبـــــاع طريــــق ألتنفيـــــذ ألمباشـــــر أ
و إجبــــــارأ  ــــــة أ  ــــــق ألجــــــزأءأت ألإدأري ــــــم تســــــتطن ألإدأرة تنفيــــــذه مباشــــــرة عــــــن طري ، ول و طوعــــــا  أاتيــــــارأ أ 

ي من حالته   من الال ألتنفيذ ألمباشر )ألجبري( لعدم توأفر أ 
و ألإدأرة إلــــــى هــــــذأ ألنــــــوع مــــــن ألتنفيــــــذ عــــــن ط  ألجهــــــة ألحكوميــــــة أ 

 
ريــــــق رفــــــن ففــــــي ألــــــيمن تلجــــــا

ن ألإدأرة لهـــــا حــــق ألتقاضـــــي  و مدنيــــة، أعتبـــــار مــــن أ  حكـــــام جزأئيــــة أ  مــــام ألقضـــــاء لستصــــدأر أ  دعــــوى أ 
عمـــــال للمـــــادة )(3)بموجـــــب تمتعهـــــا بالشيصـــــية ألمعنويـــــة ألتـــــي تيـــــول لهـــــا هـــــذأ ألحـــــق ( 88/3.وهـــــذأ أ 

ن ألقانـون ألمدنـي2002( لسنة 14من ألقانون رقم )
 
  (4)م بشا

 :همي       ة الدراس       ة
 
هم ا يـــــــة هـــــــذه ألدرأســـــــة إلـــــــى معرفـــــــة حـــــــالت تنفيـــــــذ ألقـــــــرأرأت ترجـــــــن أ 

و ميالفتهــــــا، 
 
ــــــة أ ــــــالطريق ألقضــــــائي حــــــال ألمتنــــــاع عــــــن تنفيــــــذ ألقــــــرأرأت ألإدأري ألإدأريــــــة ألميتلفــــــة ب

ـــــى ألقضـــــاء فـــــي ألحفـــــا  علـــــى  ألتـــــي بينهـــــا وحـــــددها ألمشـــــرع أليمنـــــي. وبيـــــان مـــــدى فعاليـــــة أللجـــــوء إل
ـــــت هنـــــاك ع ـــــات، وبيـــــان مـــــا إذأ كان وأمـــــر ألحقـــــوق وألحري

 
ـــــق أل ـــــين ألتنفيـــــذ عـــــن طري لاقـــــة تكامليـــــة ب

                                                             
 )رأجن( ألشبكة ألإلكـترونية على ألرأبط ألتالي: ( ألقرأرأت ألإدأرية1)

https://www.facebook.com/permalink.php?id=163995563652508&story_fbid=4556858
11150147 

 213، ص1997، 1( د. االد اليل ألظاهر، ألقانون ألإدأري، ألكـتاب أل اني، ا2)
ألقرأرأت ألإدأرية بين علم ألإدأرة ألعامة وألقانون ألإدأري، ألطبعة أليامسة، دأر هومة ( د. عمار عوأبدي، نظرية 3)

 159-158م، ص 2009للطباعة وألنشر وألتوزين، ألجزأئر، 
ن )ألشي  ألعتباري يتمتن بجمين ألحقوق إل ما كان منها متصلا  بصفة ألإنسان ألطبيعية 4) ( عندما نصت على أ 

شياص ألعتباريون هم ألدولة وألمحافظات وألمدن 87(. كما نصت )م فيكون له حق ألتقاضي
 
ن )أل ( منه على أ  /أ 

ت ألعامة ألتي يمنحها ألقانون 
 
وألمديريات بالشروا ألتي يحددها ألقانون وألوزأرأت وألمصالح وغيرها من ألمنشا

 ألشيصية ألعتبارية(.

https://www.facebook.com/permalink.php?id=163995563652508&story_fbid=455685811150147
https://www.facebook.com/permalink.php?id=163995563652508&story_fbid=455685811150147
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ألجزأئيـــــة وألــــــدعوى ألجزأئيـــــة مــــــن جانـــــب، وبــــــين ألتنفيــــــذ عـــــن طريــــــق ألـــــدعوى ألمدنيــــــة وألجزأئيــــــة 
ار.

 
 من جانب أ
 :س     باا ودواف     ع الدراس     ة

 
ـــــى حدأثـــــة ألموضـــــوع إذ لـــــم ترجـــــن أاتيـــــار هـــــذأ ألموضـــــوع  ا إل

بحـــــ صـــــيل إل فـــــي كـتـــــب ومؤلفـــــات عامــــة وأ 
 
فصـــــول ومباحـــــل  اث معـــــدودة وفـــــيتتنــــاول بالبحـــــل وألتا

 .محدودة
 :همهــــــا، هــــــل  مش      كلة الدراس      ة تنبــــــن مشــــــكلة ألدرأســــــة عــــــن عــــــددأ  مــــــن ألتســــــا لت، أ 

ــــة ألتــــي ل تملــــك  ــــزأم بتنفيــــذ ألقــــرأرأت ألإدأري جــــل ألإل
 
ــــى ألــــدعوى ألجزأئيــــة هــــو ل ــــة مــــن أللجــــوء إل ألغاي

ن ألغايــــة مــــن ذلــــك هــــو إ م أ  ذ أ  ــــا  ــــا  ألحــــق فــــي تنفيــــذها جبري نــــزأل ألعقوبــــة علــــى ألميــــالف ألإدأرة قانون
ذ  و ألنتــــائج ألمتربــــة عليهــــا تــــدال فــــي إطــــار ألجــــرأئم ألمعاقــــب عليهــــا جنائيــــا  كــــون ألميالفــــة نفســــها أ 
ــــك مانعــــا  لهــــا  ــــة هــــل يُعــــد ذل رغــــم تملــــك ألإدأرة أللجــــوء إلــــى ألــــدعوى ألجزأئيــــة لتنفيــــذ قرأرأتهــــا ألإدأري

قــــررة فــــي قــــانون ألمرأفعــــات وألتنفيــــذ فــــي أللجــــوء إلــــى ســــبل ألتقاضــــي ألياضــــعة للقــــانون أليــــاص ألم
ارى ذأت ألصلةذ

 
 ألمدني وألقوأنين أل

  :تي:صعوبات الدراسة
 
هم ألصعوبات ألتي وأجهتنا لإعدأد هذأ ألدرأسة أل  من أ 

ــــــب ألفقهــــــي فــــــي  .1 ــــــدرتها فيمــــــا ييــــــ  ألجان ــــــى ألصــــــعيد ألعــــــام ون ــــــة ألمرأجــــــن ألفقهيــــــة عل قل
 أليمن 
حكام ألقضائية في أليمن في هذأ أل .2

 
 جانب.شحة أل

ن تكــــون بح ـــــا  .3
 
أتســــاع موضــــوع ألدرأســـــة إلــــى حـــــد مــــا نظـــــرأ لن كــــل جزئيـــــة منهــــا تصـــــلح ل

ن نجمعـــــه فــــي بحــــل وأحــــد تناولنــــا فيهــــا جميــــن ألجوأنـــــب  مســــتقلا بذأتــــه لكنــــه مــــن جانبنــــا حاولنــــا أ 
 ألمرتبطة بالتنفيذ عن طريق ألقضاء 

  :منــــــاهج علميــــــة إن ألبحـــــل ألعلمــــــي لــــــن يــــــؤتي ثمـــــاره إل إذأ ســــــار وفقــــــا لم      نها الدراس      ة
هـــــــم ألمنـــــــاهج ألتـــــــي ســـــــو  نتبعهـــــــا؛ ألمـــــــنهج ألتحليلـــــــي ألوصـــــــفي لغـــــــر  فحـــــــ   محـــــــددة، ومـــــــن أ 
، وهــــذأ  جــــل تنفيــــذ قرأرأتهــــا قضــــائيا   إليهــــا ألإدأرة مــــن أ 

 
وتحقيــــق ميتلــــف ألطــــرق ألقضــــائية ألتــــي تلجــــا

يضــــا   مــــن اــــلال شــــرح وتحليــــل بعضــــها لمحاولــــة إبــــرأز موقفنــــا مــــن اــــلال هــــذه ألدرأســــة، أعتمــــدنا أ 
مـــــر، وذلـــــك باســـــتيلاص مجمـــــل ألنقـــــائ  ألتـــــي يمكـــــن  علـــــى

 
طـــــرق ألنقـــــد وألمقارنـــــة كلمـــــا أقتضـــــى أل

ن تعتريها.  أ 
 :تــــم تقســــيم ألدرأســــة إلـــــى ثلاثــــة مطالــــب، تناولنــــا الالهــــا؛ ألتنفيــــذ عـــــن  خط    ة الدراس    ة

ـــــــة ألعامـــــــة كمطلـــــــب ثـــــــاني،  ول، وألتنفيـــــــذ عـــــــن طريـــــــق ألنياب ـــــــق ألقاضـــــــي ألجزأئـــــــي كمطلـــــــب أ  طري
 قاضي ألمدني كمطلب ثالل.وألتنفيذ عن طريق أل
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ول: التنفيذ عن طريق القاضي الجزائي.
 
 المطلب الا

ــــدعوى ألجزأئيــــة ــــق تحريــــك أل مــــا عــــن طري
 
ــــي أ ــــى ألقاضــــي ألجزأئ ــــتم أللجــــوء إل ــــة مــــا إذأ  (5)ي فــــي حال

ـــــة جنائيـــــة كجـــــزأء لميالفـــــة قـــــرأر إدأري مـــــا . كوســـــيلة لإنـــــزأل ألعقـــــاب علـــــى (6)نـــــ  ألقـــــانون علـــــى عقوب
و لإجبــــــا فــــــرأد أ 

 
ن تقتنــــــن أل رهم علــــــى أحتــــــرأم وتنفيــــــذ ألقــــــرأرأت ألصــــــادرة عــــــن ألإدأرة، وعلــــــى ألإدأرة أ 

ن تســــــتبدل بهــــــا ألتنفيــــــذ ألمباشــــــر ألجبــــــري إذأ  مــــــام ألقضــــــاء ول تســــــتطين أ  ــــــدعوى ألجنائيــــــة أ  برفــــــن أل
ن ســــــبيل ذلــــــك هــــــو تعــــــديل ألتشــــــرين بتشــــــديد ألعقوبــــــة مــــــا لــــــم 

 
ن ألعقوبــــــة غيــــــر ردعيــــــة، ل قــــــدرت أ 

ــــة ألضــــرورة،  صــــيل لتنفيــــذ تتــــوفر حال
 
ــــدعوى ألجنائيــــة تُعــــد ألطريــــق أل ن أل وهــــذأ مــــا يوصــــلنا لنتيجــــة أ 

 .(7)ألقرأرأت ألإدأرية
ن ألإدأرة ل تمتلــــــك تنفيــــــذ ألقــــــرأرأت ألإدأريــــــة ول ســــــيما ألجــــــزأءأت ألإدأريــــــة ألعامــــــة )كــــــالغلق  و أ  أ 

جــــــل توق
 
ــــــى ألنيابــــــة ألعامــــــة ل ــــــة ألميــــــالف إل ــــــك وألهــــــدم وألإزألــــــة ونحوهــــــا( وبالتــــــالي يــــــتم إحال يــــــن تل

صــــــــلية صـــــــادرة عــــــــن ألقضــــــــاء  ألجـــــــزأءأت ألإدأريــــــــة ألعامـــــــة وتنفيــــــــذها كعقوبــــــــات تكميليـــــــة لعقوبــــــــة أ 
 ألجزأئي.

و تصــــــحيح ألميالفــــــة  و لــــــم يقــــــوم بتنفيـــــذ ألقــــــرأر أ  و ألفــــــرد ألميــــــالف لـــــم يلتــــــزم أ  فــــــرأد أ 
 
ن أل وإمـــــا أ 

ـــــذلك مـــــن قبـــــل ألإدأ و إاطـــــاره ب ـــــذأره أ  و ألمـــــدة ألمحـــــددة للتنفيـــــذ، عقـــــب إن رة؛ هنـــــا اـــــلال ألمهلـــــة أ 
ايرة ألحصول على 

 
مور ألمستعجلةيحق للا

 
و ما شابهه. حكم من قا  أل  بالغلق أ 
و قـــــد يكـــــون ذلــــــك بســـــبب عـــــدم تنفيــــــذ أ مـــــا عــــــن أللجـــــان ألإدأريــــــة أ  لقـــــرأرأت ألنهائيــــــة ألصـــــادرة أ 

حــــــوأل ألمنصـــــــوص عليهــــــا فـــــــي ألقـــــــانون
 
مــــــا عـــــــن أللجـــــــان ألمنــــــوا بهـــــــا فــــــو ألمنازعـــــــات فـــــــي أل ، وأ 

ــــــة ذأت ألاتصــــــاص  مــــــر ألمقضــــــي ألإدأري
 
ــــــة، ولهــــــا قــــــوة أل ألقضــــــائي، كونهــــــا مــــــن ألســــــندأت ألتنفيذي

 .(8)به
 
 
 
 
 

                                                             
حوأل ألميا (5) مر ألجزأئي طبقا  عادة ما يتم تحريك ألدعوى ألجزأئية في أ 

 
لفات ألتي ل يجوز للنيابة ألعامة إصدأر أل

ألقانون تتبن في رفن ألدعوى وألمحاكمة ألإجرأءأت ألمنصوص عليها بقانون ألإجرأءأت ألجزأئية. وألتي يكون موضوعها 
جل إنزأل ألعقوبات إنزأل ألمقررة نتيجة ذلك للمزيد )رأجن( 

 
( من ألقانون 14، م 11 )مألمتناع عن تنفيذ قرأر إدأري؛ ل

ن ألميالفات ألعامة.1994( لسنة 17رقم )
 
 م بشا

 430( د. محمد فؤأد عبدألباسط، ألقرأر ألإدأري، دأر ألجامعة ألجديدة للنشر، ألإسكندرية، ص6)
( جبار كريم، وألي مصطفى، رسالة ماستر في ألحقوق ألياصية ألتنفيذية للقرأرأت ألإدأرية، جامعة عبدألرحمن 7)
 42م، ص2018يرة، بجاية، كلية ألحقوق وألعلوم ألسياسية، م
ن ألمرأفعات 2010( لسنة 2م ألمعدل بموجب ألقانون رقم )2002( لسنة 40/(. من ألقانون رقم )328/5( )م 8)

 
م بشا

ن ألمرأفعات وألتنفيذ ألمدني 
 
 وألتنفيذ ألمدني بشـا
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: التنفيذ عن طريق العقوبات 
ً
ولا

 
 عن القاضي الجزائي: الصادرةا

تي: 
 
ن نميز بين حالتين على ألنحو أل

 
 يمكننا أ

صلية: .1
 
 التنفيذ عن طريق العقوبات الا

و ألدأفن للجوء ألإدأرة إلى ألدعوى ألج ساس أ 
 
ن أل زأئية حال عدم تنفيذ قرأرأتها ألإدأرية؛ هو من أ 

صلية و بإحدى هاتين ألعقوبتين كعقوبة أ  و إنزأل عقوبة ألغرأمة وألحبس أ  جل توقين أ  جرأء ميالفة   (9)أ 
حكام ألجزأئية ألتي تتضمنها وألتي 

 
و ألقرأرأت ألإدأرية من الال أل و عدم تنفيذ ألقوأنين وأللوأئح أ  أ 

مام ألقضاء ألجنائيتيول ل دأرة رفن دعوأ ، كما ذلك وأضحا  من الال ألمجالت ألتي نظمها (10)ها أ 
و ألقانونية ألمنظمة للعديد من ألمجالت؛ (11)سوأء  أللائحية منها ألمشرع أليمني  (12)كمجال ألصيد، أ 

غذية (13)وألمياه
 
 .(18)، وقانون ألإبعاد(17)، وألتموين(16)، وألبيئة(15)وألمطبوعاتوألصحافة  (14)وأل

                                                             
و )وألإز كالغلق وألهدم ( فضلا  عن ألعقوبات ألتكميلية )9) ألعقوبات ألتكميلية ألمقيدة للحرية كعقوبة ألوضن تحت ألة( أ 

( ألتي تصدر جنبا  إلى جنب مرأقبة ألشرطة وعقوبة ألحرمان من ممارسة بعو ألمهن وألصناعات وسحب ألرا 
صلية.

 
 ألعقوبات أل

 .11، ص 2005( د. محمد ألصغير بعلي، ألقرأرأت ألإدأري، 10)
( من ألقانون108( تن  )م 11) ن ألمحافظة على ألمدن وألمناطق وألمعالم ألتارييية 2013( لسنة 16رقم ) /أ 

 
م بشا
ن )يعاقب كل من ييالف ألفقرة ) ( من هذأ ألقانون بالحبس مدة ل تقل عن 58( من )م 3وترأثها أل قافي ألعمرأني على أ 

و ألمبنى سنة ول تزيد على امس سنوأت بحسب حجم ومقدأر ألضرر ألوأقن على ألقيمة ألتارييي و ألجمالية للموقن أ  ة أ 
و ألمعلم ألتارييي ألذي تقدره ألهيئة بناء  على تقرير لجنة فنية متيصصة تشكلها لهذأ ألغر   فضلا  عن إجباره على  أ 
إعادة ألحال إلى ما كان عليه وعلى نفقته وفي حال أستحالة إعادة ألحال إلى ما كان عليه لفوأت ألقيمة ألتارييية تشدد 

قصى(. عقوبة
 
 ألحبس إلى ألحد أل

( من ألقانون رقم )22( تن  )م 12) نه )من عدم ألإالال 2006( لسنة 2/أ  ن تنظيم صيد ...، مرجن سابق على أ 
 
م بشا

حكام هذأ ألقانون بالسجن مدة ل تزيد على شهرين  شد تن  عليها ألقوأنين ألنافذة يعاقب كل من االف أ  ية عقوبة أ 
 
با

و بغرأمة ل تقل عن ) و 10.000أ  و ألغذأء أ  ل  ريال ول تقل على نصف قيمة ألبضاعة ول تزيد على قيمة ألبضاعة أ  ( عشرة أ 
شهر وفي حالة ألتكرأر  كبر، من إيقا  ألراصة لمدة ل تزيد على ستة أ  يهما أ  حكام هذأ ألقانون أ 

 
ألصنف ألميالف ل

 تضاعف ألعقوبات ألمنصوص عليها في هذه ألمادة(. 
ن ألمياه 2006( لسنة 41م ألمعدل بموجب ألقانون رقم )2002( لسنة 33ن ألقانون رقم )( م69/2( تن  )م 13)

 
م بشا

وأمر ألصادرة إليه من ألهيئة 
 
ن )يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنتين كل من رفو ألمت ال للقرأرأت وأل على أ 

 بالتوقف عن ألعمل في موقن ألميالفة ألذي يؤدي إلى تلوث ألمياه(.
( من ألقانون رقم )22)م ( تن  14) ن ألرقابة 2002( لسنة 13م ألمعدل بموجب ألقانون رقم )1992( لسنة 38/أ 

 
م بشا

ن: أ   غذية وتنظيم تدأولها على أ 
 
شد تن  عليها ألقوأنين ألنافذة يعاقب كل من  -على أل ية عقوبة أ 

 
من عدم ألإالال با

و  حكام هذأ ألقانون بالسجن مدة ل تزيد على شهرين أ  ل  ريال ول تقل على 10.000بغرأمة ل تقل عن )االف أ  (عشرة أ 
كبر، من إيقا   يهما أ  حكام هذأ ألقانون أ 

 
و ألصنف ألميالف ل و ألغذأء أ  نصف قيمة ألبضاعة ول تزيد على قيمة ألبضاعة أ 

شهر وفي حالة ألتكرأر تضاعف ألعقوبات ألمنصوص عليها في هذه ألمادة(.   ألراصة لمدة ل تزيد على ستة أ 
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 لتنفيذ عن طريق العقوبات التكميلية:ا .2

صـــــلية وتتوقـــــف علـــــى نطـــــق ألقاضـــــي بهـــــا ول يجـــــوز 
 
ـــــة أل ـــــة تكمـــــل ألعقوب ألعقوبـــــة ألتكميليـــــة عقوب

تنفيـــــذها علـــــى ألمحكـــــوم عليـــــه إذأ لـــــم يـــــن  عليهـــــا ألحكـــــم وألعقوبـــــات ألتكميليـــــة هـــــي ألحرمـــــان مـــــن 
و أ ـــــة ألمهنـــــة، وأســـــتعمال أ  و بعـــــو ألحقـــــوق كالســـــتمرأر فـــــي مزأول ســـــتغلال ألمحـــــل، وألوضـــــن كـــــل أ 

ــــــن  عليهــــــا ألقــــــانون لجــــــرأئم  تحــــــت ألمرأقبــــــة وألمصــــــادرة فضــــــلا  عــــــن ألعقوبــــــات ألتكميليــــــة ألتــــــي ي
  (19)معينة

ــــدعوى ألجزأئيــــة هــــو ردع وعقــــاب  ــــى أل ــــة مــــن لجــــوء ألإدأرة إل حــــوأل تكــــون ألغاي
 
فلــــيس فــــي كــــل أل

و ألقـــــرأرأت وأللـــــوأئح ألصـــــادرة عـــــن طريـــــق عقو حكـــــام ألقـــــوأنين أ 
 
و ألميـــــالف ل و ألغرأمـــــة أ  بـــــة ألحـــــبس أ 

يضــــا  ــــــــــ ألإلــــزأم بتنفيــــذ بالعقوبــــات ألتكميليــــة  بإحــــدى هــــاتين ألعقــــوبتين كمــــا ســــلفا بيانهــــا؛ وإنمــــا ـــــــ أ 
و قــــــرأر قضــــــائي بمجــــــرد  صــــــلية، تنفيــــــذأ  لحكــــــم أ 

 
ــــــة أل ــــــب ألعقوب ــــــى جان ــــــة( إل )كــــــالغلق وألهــــــدم وألإزأل

كــــــد علــــــ (20)صــــــيرورة ألحكــــــم ألقضــــــائي ألصــــــادر بهــــــا نهائيــــــا ى ذلــــــك كــــــل مــــــن قــــــانون ألجــــــرأئم كمــــــا أ 
ايـــــر (21)وألعقوبـــــات أليمنـــــي

 
اـــــرى ذأت ألصــــــلة بهـــــذأ أل

 
كـقــــــانون ألمبـــــاني وألجمــــــارك  وألتشــــــريعات أل

 .(22)ونحوهما

                                                                                                                                         
ن ألصحافة1990( لسنة 25( من ألقانون رقم )104( تن  )م 15)

 
ي  م، بشا

 
نه )من عدم ألإالال با وألمطبوعات على أ 

ار يعاقب كل من االف هذأ ألقانون بغرأمة ل تزيد عن ) ي قانون أ  شد في أ  و بالحبس لمدة ل 10عقوبة أ    ريال أ 
 
( أل

 تزيد عن سنة وأحدة(.
شد 1995( لسنة 26م )( من ألقانون رق85( تن  )م 16) ي عقوبة أ 

 
نه )من عدم ألإالال با ن حماية ألبيئـة على أ 

 
م بشـا

ارى. فإن 
 
حكام هذأ ألقانون وألقوأنين أل

 
منصوص عليها في ألشريعة ألإسلامية وألقوأنين ألنافذة وأللوأئح ألتنفيذية ل

ي مادة ملوثة عمدأ  في ألم و تسبب بتصريف أ  و أعتباري قام أ  و ألهوأء في ألجمهورية كل شي  طبيعي أ  و ألتربة أ  ياه أ 
حدث ضررأ  بالبيئة يعاقب بالسجن مدة ل تزيد عن عشر سنوأت من ألحكم بالتعويضات ألمادية ألمناسبة(.

 
 أليمنية فا

م وألقانون رقم 1997( لسنة 35م ألمعدل بالقانون رقم )1990( لسنة 24( من ألقانون رقم )16/3( عندما نصت )م 17)
ي 2000( لعام 3) ية نتيجة جرمية ناشئة عن أرتكاب أ 

 
ية عقوبة أشد ل

 
نه )من عدم ألإالال با ن ألتمـويــن على أ 

 
م بشا

حكام هذأ ألقانون يعاقب كل من يرتكب إحدى ألميالفات ألوأردة في ألبنود من )
 
( 15( من )م 11( إلى )4ميالفة ل

و بغرأمة ل تقل عن ست ي من ألميالفات يعاقب بالسجن مدة ل تقل عن ستة أشهر أ  لف ريال وإذأ تكرر أرتكاب أ  ين أ 
لف ريال ويسحب منه ألسجل  و بغرأمه ل تقل عن مائة وعشرين أ  ألمشار إليها يعاقب  بالسجن مدة ل تقل عن سنه أ 
ألتجاري ويحرم من مزأولة ألمهنة، ول تحول هذه ألعقوبة دون ألمساءلة ألجنائية إذأ ترتب على أرتكاب ألميالفة فعل 

 نائي(. ج
 ( من قانون ألجرأئم وألعقوبات أليمني 100( )م 18)
 ( منه 16/12( )م 19)
( من قرأر ألنائب ألعام رقم )700( )م 20)  م بإصدأر ألتعليمات ألعامة للنيابة ألعامة.1998( لسنة 20/أ 
ن 1995( لسنة 16م ألمعدل بموجب ألقرأر ألجمهوري رقم )1994( لسنة 12( من ألقانون رقم )100( )م 21)

 
م بشا

 ألجرأئم وألعقوبات  
 م، مرجن سابق.1998( لسنة 20( من قرأر ألنائب ألعام رقم )699( )م 22)
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و ألمجلـــــة مــــــن قبـــــل ألــــــوزأرة إذأ صـــــدر حكــــــم 
 
كـــــذلك عقوبـــــة ســــــحب تـــــراي  توزيــــــن ألصـــــحيفة أ

و (23قضــــــائي بــــــذلك.
 
و فــــــي حالــــــة ميالفــــــة ألقــــــاإيقــــــا  ألنشــــــاا وســــــحب ألتــــــراي   أ

 
و أللــــــوأئح أ

 
نون أ

ــــــة ألغلــــــق (24بعــــــد صــــــدور حكــــــم قضــــــائي بــــــات ألتعليمــــــات ألصــــــادرة بموجبــــــه بعــــــد ، ومنــــــن (25)وعقوب
ن ألصـــــــحافة 1990( لســــــنة 25ألقــــــانون رقـــــــم ) ، ألتـــــــي نظمتهـــــــا(26)مزأولــــــة ألمهنـــــــة وألمصــــــادرة

 
م بشـــــــا
ـــــد عـــــن ) صـــــلية ألمتم لـــــة فـــــي ألغرأمـــــة ألتـــــي ل تزي

 
ـــــة أل ـــــى جانـــــب ألعقوب  10وألمطبوعـــــات إل

 
ريال  ( أل

و بـــــالحبس لمــــــدة ل تزيــــــد عـــــن ســــــنة وأحــــــدة و كعقوبـــــة ســــــحب ألســــــجل ألتجـــــاري ألتــــــي نظمهــــــا (27)أ  .أ 
( 3م وألقـــــــانون رقـــــــم )1997( لســـــــنة 35م ألمعـــــــدل بالقـــــــانون رقـــــــم )1990( لســـــــنة 24ألقـــــــانون رقـــــــم )

ن ألتمـوين2000لعام 
 
 (28)م بشا

موألهــــــا أ  ألجهــــــة ألدأئنــــــة فــــــي ســــــبيل ألحصــــــول علــــــى أ 
 
ن تلجــــــا ؛ يمكــــــن أ  ايــــــرأ  لعامــــــة ألمرتبطــــــة أ 

بجريمـــة معينــــة كمــــا لــــو كانــــت جريمــــة تهــــرب ضـــريبي، بحيــــل تطلــــب مصــــلحة ألضــــرأئب مــــن ألنيابــــة 
مــــــــام محكمــــــــة ألضــــــــرأئب ألبتدأئيــــــــة ضــــــــد ألمكلــــــــف ألمتهــــــــرب، لتطبيــــــــق  رفــــــــن ألــــــــدعوى ألجزأئيــــــــة أ 

ن 2010( لســــــنة 17ألعقوبـــــات ألقانونيــــــة ألمفروضــــــة )كالغرأمــــــات( كمــــــا نضــــــمها ألقــــــانون رقــــــم )
 
م بشـــــــا

  (29)ئب ألدالضرأ
وامر القاضي المستعجلة.

 
 الثانية: التنفيذ عن طريق ا

وأمــــــر ألقاضــــــي ألمســــــتعجلةيتم ـــــل  و قــــــرأر قضــــــائي  ألتنفيــــــذ عــــــن طريــــــق أ  كمــــــا لــــــو صــــــدر حكــــــم أ 
ة ألميالفــــــة كـتــــــدبير أحتــــــرأزي وقــــــائي

 
، بحيــــــل تضــــــاعف فتــــــرة إغــــــلاق (30)مســــــتعجل بغلــــــق ألمنشــــــا

                                                             
ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم )1993( لسنة 49( من ألقرأر ألجمهوري رقم )113/1( )م 23)

 
م 1990( لسنة 25م بشا

ن ألصحافة وألمطبوعات.
 
 بشا
ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم )2007( لسنة 140رقم )( من ألقرأر ألجمهوري 82/8( )م 24)

 
م 2005( لسنة 13م بشا

هلية. 
 
ن ألجامعات وألمعاهد ألعليا وألكليات أل

 
 بشا
ن ألصحافة وألمطبوعات1990( لسنة 25ألقانون رقم ) ( منه. من105( )م 25)

 
 م بشا

ن ألصحافة وألمطبو1990( لسنة 25ألقانون رقم ) ( من106( )م 26)
 
يضا  )م  عاتم بشا ( من ألقانون رقم 25)رأجن( أ 

فات ألنباتية، و)م 1999( لسنة 25)
 
ن تنظيم تدأول مبيدأت أل

 
ن 2002( لسنة 26( من ألقانون رقم )35م بشا

 
م بشا

 مزأولة ألمهن ألطبية وألصيدلنية.
 ( منه.104( )م 27)
 ( منه 16/12( )م 28)
 ( منه2/ب/144( )م 29)
ن تنظيم ألصناعة لسنة 20( من ألقانون رقم )/أ  18( هذأ ما نصت عليه )م 30)

 
نه )من عدم ألإالال 2010( بشا م على أ 

مور ألمستعجلة 
 
ة لمدة ثلاثين يوما بموجب حكم من قا  أل

 
تي: إغلاق ألمنشا

 
ار يتم أل ي قانون أ  شد في أ  ي عقوبة أ 

 
با

ن تقوم بتصحيح ألاتلالت ألناجمة عن ة دون أ 
 
حكام )م  عند أنقضاء ألمهلة ألمحددة للمنشا ( من هذأ 16ميالفة أ 

ة في إطار 
 
و مكـتبها في ألمحافظة ألتي تقن ألمنشا ة قد تسلمت إاطارأ بذلك من ألوزأرة أ 

 
ن تكون ألمنشا ألقانون بعد أ 

 أاتصاصها ألجغرأفي يتضمن ألمهلة ونوع ألميالفة(.
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حكــــــام )م 
 
ة عنـــــد تكــــــرأر ميالفـــــة أ

 
ون تنظــــــيم ألصـــــناعة، وعنــــــد تكـــــرأر ألميالفــــــة ( مـــــن قـــــان16ألمنشـــــا

ة وتشطب من ألسجل ألصناعي
 
كـ ر من ثلاث مرأت تغلق ألمنشا

 
 .(31)ل

و 
 
و عنــــــد ألحصـــــــول علــــــى إذن مـــــــن ألمحكمـــــــة ألميتصــــــة فـــــــي ألظـــــــرو  ألعاديــــــة بهـــــــدم ألبنـــــــاء أ

 
أ

و أمتنــــاع  صـــــاحب ألمبنـــــى مباشـــــرة إجــــرأءأت ألهـــــدم اـــــلال ألمـــــدة ألمحـــــددة إزألتــــه عنـــــد عـــــدم ألتـــــزأم أ 
عمــــال ألهــــدم يقــــوم ألمكـتــــب ألميــــت  بعــــد  (32)ي ألتــــراي فــــ و أنتهــــت ألمــــدة دون مباشــــرة تنفيــــذ أ  أ 

 ألحصول على إذن ألمحكمة ألميتصة بهدم ألمبنى وعلى نفقة صاحبه.
و عنــــد ألحصــــول علــــى إذن مــــن ألمحكمــــة ألميتصــــة فــــي ألظــــرو  غيــــر ألعاديــــة، كمــــا هــــو عليــــه  أ 

و أنهيــــــار مفــــــاج  فــــــي أألحــــــال  ن يعــــــر  عنــــــد حصــــــول تصــــــدع أ  نه أ 
 
جزأئــــــه مــــــن شــــــا حــــــد أ  و أ  لمبنــــــى أ 

و ألغير لليطر  .(33)سلامة شاغليه أ 
؛ يمكــــــــــن للجهــــــــــة ألإدأريــــــــــة أســــــــــتعمال ألحجــــــــــز  ايــــــــــرأ  مر قضــــــــــائيأ 

 
فــــــــــي ســــــــــبيل أقتضــــــــــاء  بــــــــــا

اـــــرى (34)حقوقهـــــا ـــــا  أ  حيان كـ ـــــر .وأ 
 
و أليدمـــــة ل ـــــالحجز علـــــى ألســـــلعة أ  ل يجـــــوز أســـــتمرأر ألقـــــرأر ألإدأري ب

مر من ألنيابة 
 
سبوعين إل با و ألمحكمة ألميتصةمن أ   .(35)أ 

 
 المطلب الثاني: التنفيذ عن طريق النيابة العامة 

ن حـــــق ألإدأرة فــــــي أللجـــــوء إلـــــى ألنيابــــــة  (36)لقـــــد تبـــــاين موقـــــف ألمشــــــرع 
 
يضــــــا  ــــــــ بشـــــا أليمنـــــي ـــــــ أ 

 ألعامة بسبب عدم تنفيذ قرأرأتها ألإدأرية، تبعا  لنوع ألعقاب وألميالفة ألمرتكبة.
حــــوأل ألتـــــي

 
 ألإدأرة  فلــــيس فــــي كـــــل أل

 
بســــببها هـــــو بســــبب عـــــدم تنفيــــذ ألقـــــرأرأت ألإدأريــــة؛ تلجـــــا

جـــــــل تحريــــــك ألـــــــدعوى ألجزأئيــــــة، وإنـــــــزأل ألعقوبــــــة علـــــــى ألميــــــالف وإلزأمـــــــه 
 
إلــــــى ألنيابـــــــة ألعامــــــة ل

 بالتنفيذ.

                                                             
( من ألقانون رقم )18( هذأ ما نصت عليه )م 31) ن تنظيم ألصناعة لسنة 20/أ 

 
نه )من عدم ألإالال 2010( بشا م على أ 

مور ألمستعجلة 
 
ة لمدة ثلاثين يوما بموجب حكم من قا  أل

 
تي: إغلاق ألمنشا

 
ار يتم أل ي قانون أ  شد في أ  ي عقوبة أ 

 
با

حكام )م  ن تقوم بتصحيح ألاتلالت ألناجمة عن ميالفة أ  ة دون أ 
 
( من هذأ 16عند أنقضاء ألمهلة ألمحددة للمنشا

ن تكون ة في إطار  ألقانون بعد أ 
 
و مكـتبها في ألمحافظة ألتي تقن ألمنشا ة قد تسلمت إاطارأ بذلك من ألوزأرة أ 

 
ألمنشا

 أاتصاصها ألجغرأفي يتضمن ألمهلة ونوع ألميالفة(.
( ألتراي  بهدم ألمبنى يكون بناء على ألقرأرأت ألتي تصدر عن أللجان ألفنية ألتي يشكلها ألوزير ألميت  وتكون 32)

و تصبح  و موأفقة لجنة ألتظلمات على نهائية أ  ن يتم ألطعن فيها أ  ذلك نتيجة أنقضاء مدة ألطعن في هذه ألقرأرأت دون أ 
 ألقرأر.

ن ألبناء.2002( لسنة 19( من ألقانون رقم )51( )م 33)
 
 م بشا

ن  م1997( لسنة 7م من وألمعدل بموجب ألقانون رقم )1991( لسنة 35( من ألقانون رقم )20( تن  )م 34)
 
بشا

 ت وألمؤسسات وألشركات ألعامة.ألهيئا
ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم )2010( لسنة 272/ب( من قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )32( )م 35)

 
( لسنة 46م بشا

ن حماية ألمستهلك2008
 
 م بشا

موأل ألعامة، وألجمارك وضرأئب ألدال، وبين ألقوأني36)
 
ارى ( كـتلك ألتي بين ألقوأنين ذأت ألصلة بتحصيل أل

 
ن أل

ايرة، كـقانون ألميالفات ألعامة رقم )
 
و قانون 1994( لسنة 17ألنافذة ذأت ألصلة بهذه أل م، ولئحته ألتنفيذية، أ 

ن تنفيذ بعو ألجزأءأت ألمالية كالغرأمة ألجنائية. 
 
 ألإجرأءأت ألجزأئية، بشا
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ـــــ دأرة  نها إلـــــى ألنيابـــــة وإنمـــــا يمكـــــن ل
 
إحالـــــة ألميالفـــــة مـــــن كافـــــة ألإجـــــرأءأت ألتـــــي أتيـــــذت بشـــــا

 جه ألستعجال، وألحصول على قرأر أستعجالي منها.ألميتصة للنظر فيها على و
وأمــــــر 

 
عضــــــاء ألنيابــــــة ألعامــــــة ألــــــذين يحــــــددهم ألنائــــــب ألعــــــام إصــــــدأر علــــــى أل

 
و ألحصــــــول مــــــن أ

 
أ

 ألجزأئية في ألميالفات ألتي يحددها كلٍ في دأئرة أاتصاصه 
حــــوأل فقــــد أشــــترا ألمشــــرع أليمنــــي

 
نة ( لســــ17فــــي قــــانون ألميالفــــات ألعامــــة رقــــم ) وفــــي كــــل أل

ول: ل تكــــــون  (37) م1994
 
ــــــة ألعامــــــة؛ ألشــــــرا أل جــــــل قيــــــام ألإدأرة بإحالــــــة ألميالفــــــة للنياب

 
شــــــرطين ل

و ألجزأء ألإدأري   ألجهة ألإدأرية ميولة قانونا  بتنفيذ ألقرأر أ 
ن  وجـــــــــد نـــــــــ   ي أ  ــــــــا  أ  ن تكــــــــون ألميالفــــــــة ألمرتكبــــــــة معاقــــــــب عليهــــــــا قانون وألشــــــــرا أل ــــــــاني: أ 

ول  جــــــــرم عــــــــدم تنف یــــــــذ ألجــــــــزأءأت ألإدأريــــــة ألعامــــــــة اصوصـــــــا  وألقــــــــرأرأت ألإدأريـــــــة عمومـــــــا  قـــــــانوني أ 
 و رتـب علـى ذلـك عقوبة جنائية.

وامر الجزائية.
 
ول: التنفيذ عن طريق الا

 
 الفرع الا

فضـــــــلا  عـــــــن أســـــــتعانة ألجهـــــــة ألإدأريـــــــة بالنيابيـــــــة ألعامـــــــة لتحريـــــــك ألـــــــدعوى ألجزأئيـــــــة لتنفيـــــــذ 
حـــــــوأل  مــــــــر قرأرأتهـــــــا ألإدأريــــــــة مباشـــــــرة فــــــــي أ 

 
ألميالفــــــــات ألتــــــــي ل يجـــــــوز للنيابــــــــة ألعامـــــــة إصــــــــدأر أل

حـــــوأل ألميالفـــــات ألتـــــي يجـــــوز  ــــــ ألســـــتعانة بالنيابيـــــة ألعامـــــة فـــــي أ  يضـــــا  ــ ــــــ أ  ـــــ دأرة ــ ـــــي، يجـــــوز ل ألجزأئ
وأمر ألجزأئية ألتي يحددها )ألميالفات( كلٍ في دأئرة أاتصاصه

 
  (38)للنيابة ألعامة إصدأر أل

وأ
 
ـــــة ألعامـــــة ألـــــذين يحـــــددهم ألنائـــــب ألعـــــام فـــــي وألتـــــي يتـــــولى إصـــــدأر تلـــــك أل عضـــــاء ألنياب مـــــر أ 

ـــــب ألعـــــام بالمحكمـــــة ألتـــــي  ـــــرة أاتصاصـــــه، وهـــــم وكـــــلاء ألنائ ألميالفـــــات ألتـــــي يحـــــددها كـــــل فـــــي دأئ
وألــــــــذي علـــــــى وكيـــــــل ألنيابــــــــة  ،(39)مـــــــن أاتصاصـــــــها نظـــــــر ألــــــــدعوى دون غيـــــــرهم مـــــــن ألمســـــــاعدين

مـــــــر ألجزأئـــــــي مكـتوبـــــــا وفـــــــق صـــــــيغة معينـــــــة
 
ن يصـــــــدر أل . فـــــــي نهايـــــــة محضـــــــر جمـــــــن (40)ألميـــــــت  أ 

ــــــات ألتــــــي يمكــــــن توقيعهــــــا .(41)ألســــــتدللت بعــــــد قيــــــد ألقضــــــية وإعطائهــــــا ألوصــــــف ألقــــــانوني وألعقوب

                                                             
ن أللائحة ألتنف2010( لسنة 41/ب( من ألقرأر ألجمهوري رقم )24( )م 37)

 
( لسنة 17يذية لقانون ألميالفات رقم )م بشا

 م.2010فبرأير  22م ألصادر بتاريخ 1994
ن أللائحة ألتنفيذية لقانون ألميالفات رقم )2010( لسنة 41( من ألقرأر ألجمهوري رقم )25( )م 38)

 
( لسنة 17م بشا

 م.2010فبرأير  22م ألصادر بتاريخ 1994
 م، مرجن سابق.1998لسنة ( 20( من قرأر ألنائب ألعام رقم )552( )م 39)
و رد ألشيء إلى 40) مر بتغريم ألمتهم ]فلان ويذكر أسمه عند تعددهم[ مبلغ ريال )وألمصادرة أ 

 
( على ألنحو ألتالي: )نا

مر وألتوقين عليه بإمضاء مقروء وبعد ذلك 
 
مر وصفته في إصدأر أل

 
ي منهما محل(. ويجب إيضاح أسم أل

 
ن كان ل صله أ  أ 

مر على ألن
 
ن ألعقوبات يحرر أل ورأق ألقضية ويلاحظ أ  صل دأئما ضمن أ 

 
صل وصوره ويبقى أل موذج ألمعد لذلك من أ 

نها ميالفات نظام وليست جرأئم تتقيد )بما ن  عليه في )م 
 
( من قانون ألجرأئم 115تتعدد تباعا لتعدد ألميالفات ل

مر بي
 
شد وحدها( وهذأ أل

 
( من قانون ألجرأئم وألعقوبات 116ن في )م وألعقوبات ألشرعية من تنفيذ عقوبة ألجريمة أل

وجبت تنفيذ ألغرأمات جميعها عند تعددها )رأجن( )م  م، مرجن 1998( لسنة 20( من قرأر ألنائب ألعام رقم )553ألتي أ 
 سابق.

 م، مرجن سابق.1998( لسنة 20( من قرأر ألنائب ألعام رقم )553( )م 41)
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دنـــــى ألمقـــــرر للميالفـــــة وألمصـــــادرة ورد 
 
ـــــك هـــــي ألغرأمـــــة ألتـــــي ل تتجـــــاوز نصـــــف ألحـــــد أل بنـــــاء  علـــــى ذل

صله
 
 (42)ألشيء إلى أ

ـــــي للميـــــالف إل مـــــر ألجزأئ
 
نـــــه ل يجـــــوز إعـــــلان أل

 
و مـــــن يعينـــــه  علـــــى أ

 
بعـــــد موأفقـــــة ألنائـــــب ألعـــــام أ

 .(43)من ر ساء ألنيابة ألعامة على ألنموذج ألذي يقرره وزير ألعدل
مــــــر طبعـــــا  يرأعـــــى فـــــي هـــــذه ألحالــــــة 

 
حـــــوأل ألميالفـــــات ألتـــــي ل يجــــــوز للنيابـــــة ألعامـــــة إصـــــدأر أل أ 
مــــــام ألمحكمــــــة ألإجــــــرأءأت ألمنصــــــوص عليهــــــا ب ــــــدعوى أ  قــــــانون ألجزأئــــــي، وبالتــــــالي تتبــــــن فــــــي رفــــــن أل

اــــــرى مــــــن قيــــــود وإجــــــرأءأت 
 
ــــــن  عليــــــه ألقــــــوأنين أل ألإجــــــرأءأت ألجزأئيــــــة مــــــن ضــــــرورة مرأعــــــاة مــــــا ت

 . (44)ااصة
مــــــر  كمـــــا يرأعــــــى

 
يضــــــا  ـــــــــ إذأ حضــــــر ألمعتـــــر  ألجلســــــة ألمحـــــددة وأعتــــــر  ألميـــــالف علــــــى أل ـــــــ أ 

و ألعلــــــم بـــــه بتقريــــــر يـــــودع بقلــــــم كـتـــــاب ألمحكمــــــة يــــــام مـــــن تــــــاريخ إعلانـــــه أ   ألجزأئـــــي اــــــلال ســـــبعة أ 
ألبتدأئيــــــة ألميتصــــــة وتحــــــدد جلســــــة لنظــــــر ألعتــــــرأ  ييطــــــر بهــــــا ألمعتــــــر  فــــــي ألحــــــال، ســــــارت 
ـــــدعوى بـــــالإجرأءأت ألمعتـــــادة ويجـــــوز للمحكمـــــة تشـــــديد ألجـــــزأء كمـــــا يجـــــوز لهـــــا  ألمحكمـــــة فـــــي نظـــــر أل
مـــــر ألـــــذي 

 
ل  ريال أذأ لـــــم يكـــــن أعترأضـــــه صـــــحيحا  ويكـــــون أل ن توقـــــن عليـــــه غرأمـــــة ل تتجـــــاوز ثلاثـــــة أ  أ 

مـــــا إذأ لـــــم يحضـــــر ألمعتـــــر  ألجلســـــة ألمحـــــددة أعتبـــــر يصـــــدر فـــــي ح ، أ  قـــــه فـــــي هـــــذه ألحالـــــة نهائيـــــا 
مر وأجب ألتنفيذ

 
صبح أل   (45)متنازل  عن أعترأضه وأ 

وامر الاستعجالية.
 
 الفرع الثاني: التنفيذ عن طريق الا

و هـــــــذه  حكـــــــام ألقــــــانون أ  ي مــــــن أ  قــــــد يجيـــــــز ألمشــــــرع لـــــــ دأرة ألميتصــــــة عنـــــــد ثبــــــوت ميالفـــــــة أ 
و اـــــلال فتـــــرة زمنيـــــة تحـــــدد مـــــن أللائحـــــة إشـــــع وضـــــاعه وإزألـــــة ألميالفـــــة فـــــورأ  أ  ار ألميـــــالف بتعـــــديل أ 

و إحالــــــة ألميالفـــــــة مــــــن كافــــــة ألإجــــــرأءأت ألتـــــــي  قبــــــل ألإدأرة ألميتصــــــة وفقــــــا لطبيعـــــــة كــــــل ســــــلعة أ 
نها إلى ألنيابة ألميتصة للنظر فيها على وجه ألستعجال

 
 .(46)أتيذت بشا

وأمــــر ألســــتعجالية ألمقــــ
 
هــــم صــــور أل وأمــــر ألتــــي تكــــون مــــن أ 

 
ـــــ تلــــك أل يضــــا ــ ـــــ أ  ــــة ألعامــــة ـ ررة للنياب

مـــــــر بنـــــــاء  علـــــــى طلـــــــب ألجهـــــــة ألإدأريـــــــة ألميتصـــــــة ة لمـــــــدة ثلاثـــــــين يومـــــــا  بموجـــــــب أ 
 
، غلـــــــق ألمنشـــــــا

حوأل ألتي ين  عليها ألقانون
 
 .(47)مستعجل من ألنيابة ألميتصة في أل

                                                             
 م، مرجن سابق.2010لسنة ( 41( من ألقرأر ألجمهوري رقم )25( )م 42)
 م، مرجن سابق.2010( لسنة 41/ب( من ألقرأر ألجمهوري رقم )27( )م 43)
 م، مرجن سابق.2010( لسنة 41( من ألقرأر ألجمهوري رقم )29( )م 44)
 م، مرجن سابق.2010( لسنة 41( من ألقرأر ألجمهوري رقم )28( )م 45)
( من قرأر رئيس مجلس ألوز 32( عندما نصت )م 46) ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم 2010( لسنة 272رأء رقم )/أ 

 
م بشا

و 2008( لسنة 46) حكام ألقانون أ  ي من أ  ن )على ألإدأرة ألميتصة عند ثبوت ميالفة أ  ن حماية ألمستهلك على أ 
 
م بشا

و الال فترة زمنية تحدد من قبل  وضاعه وإزألة ألميالفة فورأ  أ  ألإدأرة ألميتصة هذه أللائحة إشعار ألميالف بتعديل أ 
نها إلى ألنيابة ألميتصة للنظر فيها على 

 
و إحالة ألميالفة من كافة ألإجرأءأت ألتي أتيذت بشا وفقا لطبيعة كل سلعة أ 

 وجه ألستعجال(.
ن تنظيم ألصناعة لسنة 20/ب( من ألقانون رقم )18( عندما نصت )م 47)

 
ة لمدة 2010( بشا

 
ن )تغلق ألمنشا م على أ 

ة ثلاثين يوما  بمو
 
و منتجات صناعية ميالفة لدى ألمنشا مر مستعجل من ألنيابة ألميتصة عند ضبط موأد اام أ  جب أ 
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اـــــرى ألنافـــــذة ألتـــــي ت كمـــــا
 
ـــــة ل ننســـــى ألحـــــالت ألتـــــي بنتهـــــا ألقـــــوأنين أل ملـــــك فيهـــــا ألجهـــــة ألإدأري

و ألحرمـــــان مـــــن مزأولـــــة ألمهنـــــة 
 
و بصـــــورة مؤقتـــــة، وســــحب ألتـــــراي  أ

 
ســــلطة إغـــــلاق ألمحـــــل نهائيـــــا  أ

ـــــالقوأنين وأللـــــوأئح  و مؤقتـــــة؛ نتيجـــــة أرتكـــــاب ألميالفـــــات وعـــــدم أللتـــــزأم ب
 
و ألنشـــــاا بصـــــفة دأئمـــــة أ

 
أ

و إزألتهـــــــا، مــــــن إح و تكـــــــرأر ألميالفــــــة وعـــــــدم تصـــــــحيحها أ  اـــــــرى، أ 
 
الـــــــة ألميـــــــالف للنيابـــــــة وألــــــنظم أل

و ألنشـــــاا مـــــن (48)ألعامـــــة مـــــن قبـــــل ألجهـــــة ألإدأريـــــة ألميتصـــــة ، كمـــــا ينطبـــــق ذلـــــك إيقـــــا  ألعمـــــل أ 
ــــــة ألميتصــــــة إذأ كــــــان  و ألجهــــــة ألإدأري ي ضــــــرر يتعلــــــق قبــــــل ألــــــوزير أ  يترتــــــب علــــــى ألميالفــــــة وقــــــوع أ 

  (49)بالنظام ألعام
داري بناء على طلب حجز صولي من النيابة  الفرع الثالث: تنفيذ عقوبة الحجز الاإ
 
 ا

ن يحـــــــدد ألجهـــــــات ألميتصـــــــة بالتحصـــــــيل لمتابعـــــــة  ـــــــك أ  و مـــــــن يفوضـــــــه فـــــــي ذل لـــــــوزير ألماليـــــــة أ 
ن يكون ألدين ثابتا و ألمدينين ألذين لم يسددوأ ما عليهم طوأعية بشرا أ    (50)ألمكلفين أ 

و ألمـــــدين عـــــن دفــــــن مـــــا أســـــتحق عليـــــه قانونــــــا  فتتيـــــذ بحقـــــه وفقـــــا  للقــــــانون  إذأ أمنـــــن ألمكلـــــف أ 
تيـــــةألإ

 
و ألإنــــــذأر ألنهـــــائي، بحيــــل (51)جــــرأءأت ألمتتاليـــــة أل و ألمـــــدين : إجــــرأء ألتبليـــــغ أ  يبلـــــغ ألمكلـــــف أ 

ألمتيلــــف عــــن ألــــدفن إنـــــذأرأ  شيصــــيا  بطريــــق ألتبليـــــغ ألإدأري بوجــــوب تســــديد مـــــا هــــو مترتــــب عليـــــه 
إليهـــــا  بعـــــد أنقضــــاء فتــــرة ألإنـــــذأر ألمشــــار ،(52)( ثلاثــــين يومـــــا  مــــن تــــاريخ أســـــتلامه ل نــــذأر30اــــلال )

و تســـديد مــــا عليـــه  مـــوأل ألعامــــة أ 
 
و ألمـــدين بــــإدأء مـــا هــــو مترتـــب عليـــه مــــن أل مــــن ولـــم يقـــم ألمكلــــف أ 

ــــة ألعامــــة لستصــــدأر قــــرأر ديــــون ثابتــــة فــــي ذمتــــه،  يكــــون علــــى جهــــة ألتحصــــيل رفــــن طلــــب إلــــى ألنياب
و ألمدين (53)بالحجز موأل ألمكلف أ   .(54)على أ 

                                                                                                                                         
مانة ألعاصمة  و مكاتبها في أ  و ألبيئة، ويقوم ألموظفون ألمكلفون من ألوزأرة أ  و ألصحة ألعامة أ  من أ 

 
تشكل اطرأ  على أل

ة بتحرير محضر ضبط يدون فيه نو 
 
ع ألميالفة وترييها وضبطها ومكان وقوعها ورفن وألمحافظات بالرقابة على ألمنشا

و ألمحافظ لإحالة ألمحضر إلى ألنيابة ألعامة ألميتصة(   ألمحضر فور ألنتهاء منه إلى ألوزير أ 
ن لئحة ألشترأطات ألصحية لمحلات 2001( لسنة 111( من قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )113( )رأجن( )م 48)

 
م بشا

عمال ألبناء.34ذأئية وما في حكمها، و)م. تجهيز وبين ألموأد ألغ  ( من قانون تنظيم أ 
حكام )م 49) ن أللائحة ألتنفيذية لقانون 2010( لسنة 272/ب( من قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )32( )رأجن( أ 

 
م بشا

ن حماية ألمستهلك، مرجن سابق، )م 
 
( من ألقانون رقم )40بشا ن ألبذور 1998( لسنة 20/أ 

 
م بشا

ن أللائحة 2008( لسنة 351( من قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )141/7لزرأعية، و)م وألميصبات أ
 
م بشا

 م.2002( لسنة 19ألتنفيذية لقانون ألبناء رقم )
موأل.1993( لسنة 49( من قرأر وزير ألمالية رقم )11( )م 50)

 
ن لئحة تحصيل أل

 
 م بشا

ن تحصيل 1990( لسنة 13( من ألقانون رقـم )8( )م 51)
 
موأل ألعامة.م بشا

 
 أل

موأل ألعامة.1990( لسنة 13( من ألقانون رقـم )9( )م 52)
 
ن تحصيل أل

 
 م بشا

موأل ألعامة حجز إدأري ل حجز قضائي، بيلا  ألمعمول به في 53)
 
( يعتبر ألحجز ألتنفيذي وفقا لقانون تحصيل أل

و قانون ضرأئب ألدال   قانون ألمرأفعات أ 
موأل ألعامة  1993( لسنة 49رقم ) ( من قرأر وزير ألمالية18( )م 54)

 
ن لئحة تحصيل أل

 
 م بشا
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ـــــى تســـــديد  و ألمـــــدين إل
 
( يومـــــا  مـــــن تـــــاريخ تطبيـــــق 30مـــــا بذمتـــــه اـــــلال )إذأ لـــــم يبـــــادر ألمكلـــــف أ

موألـــــه عـــــن طريـــــق 
 
ـــــا  بالتحصـــــيل إجـــــرأءأت بيـــــن أ موألـــــه تباشـــــر ألجهـــــة ألميتصـــــة قانون

 
ألحجـــــز علـــــى أ

 .(55)ألمزأد ألعلني بعد ألحصول على حكم قضائي له صفة ألستعجال
اــــرى كمــــا يجــــوز عنــــد ألقتضــــاء بقــــرأر مــــن ألنيابــــة ألعامــــة بنــــاء  علــــى أقتــــر  حــــوأل أ  أح مــــدير وفــــي أ 

مـــــوأل ألميـــــالفين وألمســـــئولين عـــــن ألتهريـــــب ضـــــمانا  للرســـــوم  ألجهـــــة ألإدأريـــــة حجـــــز مـــــا يكـفـــــي مـــــن أ 
مـــــــام  صــــــل ألحــــــق أ 

 
ن تقــــــام ألــــــدعوى با وألغرأمــــــات وألمصــــــادرأت وألتعويضــــــات وفــــــق ألقــــــانون علــــــى أ 

ن تنظــــر ألمحكمــــة ألقضــــية (56)ألمحكمــــة ألميتصــــة اــــلال شــــهر يبــــدأ  مــــن تــــاريخ إيقــــاع ألحجــــز .علــــى أ 
ـــــم يتضـــــمن ألحكـــــم بصـــــورة م ـــــو ل ســـــتعجلة ويكـــــون ألحكـــــم صـــــادرأ  بالنفـــــاذ ألمعجـــــل بقـــــوة ألقـــــانون ول

 .(57)ذلك
ن ســـــــبوع مـــــــن تــــــــاريخ  كمـــــــا يجـــــــوز أ  تنفــــــــذ ألغرأمـــــــة بـــــــالطريق ألإدأري فــــــــاذأ لـــــــم تـــــــدفن اــــــــلال أ 

و تشـــغيل ألميـــالف فـــي  ألمطالبـــة بهـــا أســـتبدل بهـــا ألإكـــرأه ألبـــدني ـــــ ألـــذي تقـــوم بـــه ألنيابـــة ألعامـــة ــــــ أ 
حكام قانون ألإجرأءأت ألجزأئية ألمرأفق

 
 .(58)ألعامة وفقا  ل

و التنسيق معها.
 
دارة بالنيابة ا  الفرع الربع: التنفيذ عن طريق استعانة الاإ

و ألصــــورة ميولــــة قانونــــا  بالتنفيــــذ ألمباشــــر ألجبــــري للقــــرأرأت  ــــة أ  قــــد تكــــون ألإدأرة فــــي هــــذه ألحال
ـــــــ ـــــــه ينقصـــــــه ألقـــــــوة ألمادي ن و ألجـــــــزأءأت ألإدأريـــــــة، إل أ  ـــــــذلك، حينهـــــــا، تســـــــتعين أ  جـــــــل ألقيـــــــام ب

 
ة ل

ــــة مــــن  ــــك عقــــب أســــتنفاذ ألطــــرق ألإدأري ، وذل ــــا  ــــة ألعامــــة فــــي تنفيــــذ تلــــك ألقــــرأرأت جبري ألإدأرة بالنياب
ــــى بهــــا ألمشــــرع أليمنــــي؛ كمــــا لــــو  ت

ــــك كـ يــــرة كمــــا أ  م لــــة ذل مر ألتنفيــــذ، ونحوهــــا وأ 
 
ــــا و تبليــــغ ب إاطــــار أ 

ــــوزأرة بالنيابــــة ألع و أل امــــة ــــــــ وســــلطات ألضــــبط ألميتصــــة ــــــــ لتنفيــــذ إجــــرأء أســــتعانت ألجهــــة ألإدأريــــة أ 
مـــــــر ألإغـــــــلاق ألإدأري  و أ  مـــــــر رئـــــــيس مجلـــــــس (59)أ  ـــــــة ألعامـــــــة عنـــــــد تنفيـــــــذ أ  و عنـــــــد أســـــــتعانتها بالنياب . أ 

و  رأضـــــي وألعقـــــارأت ألتـــــي يكـــــون إالائهـــــا ضـــــروريا للاســـــتغلال أ 
 
ن إلغـــــاء عقـــــود إيجـــــار أل

 
ـــــوزرأء بشـــــا أل

ت ذأت نفـــــن عـــــام عليهـــــا
 
ـــــة )ألهيئـــــة ألعامـــــة للمحافظـــــة  . كمـــــا(60)لإقامـــــة منشـــــا قـــــد تقـــــوم ألجهـــــة ألإدأري

ــــــة أمتناعــــــه عــــــن إزألــــــة  ــــــة علــــــى نفقــــــة ألميــــــالف فــــــي حال ــــــى ألمــــــدن ألتاريييــــــة( بتنفيــــــذ قــــــرأر ألإزأل عل
 .(61)ألميالفة بالتنسيق من ألنيابة ألعامة

                                                             
موأل ألعامة.1990( لسنة 13( من ألقانون رقـم )15( )م 55)

 
ن تحصيل أل

 
 م بشا

ن لئحة ميالفات تسويق ألموأد ألبترولية 2010( لسنة 244( من قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )9( )م 56)
 
م بشا

 ومكافحة تهريبها.
ن لئحة ميالفات..، مرجن سابق.2010( لسنة 244رأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )( من ق10( )م 57)

 
 م، بشا

ن ألميالفات ألعامة، )م 1994( لسنة 17( من ألقانون رقم )6( )م 58)
 
( لسنة 41( من ألقرأر ألجمهوري رقم )15م بشا

ن أللائحة ألتنفيذية لقانون ألميالفات، مرجن سابق 2010
 
 م بشا

ن ألتعليم ألعالي.2010( لسنة 13انون رقم )( من ألق57( )م 59)
 
 م بشا

ن لئحة ألشترأطات ألصحية...، مرجن سابق.2001( لسنة 111( من قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )113)م  
 
 م، بشا

حكام ألموأد من )60) ن أللائحة ألتنفيذية 1996( لسنة 170( من ألقرأر ألجمهوري رقم )146إلى  140( )رأجن( أ 
 
م بشا

رأضي وعقارأت ألدولة رقم )لقانو  م.1995( لسنة 21ن أ 
ن لئحة ضوأبط ألبناء في ألمدن ألتارييية.2001( لسنة 204( من قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )8( )م 61)

 
 م بشا
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  (62)المطلب الثالث: التنفيذ عن طريق القاضي المدني
ــــى أ لة لجــــوء ألإدأرة فــــي فرنســــا إل

 
ــــم تكــــن محــــل أتفــــاق علــــى ألمســــتويين إن مســــا لقاضــــي ألمــــدني ل

ن
 
ألعـــــــادي  أســــــتقر ألجتهـــــــاد ألقضــــــائي ألقضــــــائي وألفقهـــــــي، بحيــــــل أنتهـــــــى ألجــــــدل حـــــــول ذلــــــك بـــــــا

ـــــ  وألإدأري  ييـــد ألفقــــه لـــهـــــ فــــي فرنســـا ــ
 
ن ألطريـــق ألقضــــائي ألوحيـــد هــــو أللجــــوء ، (63)بالإضـــافة إلــــى تا

 
بــــا

ــــدعوى ألجزأئيــــة  ــــى أل ــــة،لغــــر  أحتــــرأم قرأرأتهــــفقــــط إل  ألإدأرة للقضــــاء ألجنــــائي  ا ألإدأري
 
ــــم تلجــــا فــــإذأ ل

مــــــــام ألإدأرة  و إذأ لــــــــم يــــــــن  ألقــــــــانون عليهــــــــا كطريــــــــق لتنفيــــــــذ ألقــــــــرأرأت ألإدأريــــــــة يبقــــــــى أ  ألتنفيــــــــذ أ 
ــــــى (64)ألجبــــــري  ــــــ دأرة فيهــــــا أللجــــــوء إل ــــــرد علــــــى ســــــبيل ألســــــت ناء يجــــــوز ل ــــــك حــــــالت ت ، ولكــــــن هنال

ــــــدعوى مدنيــــــة و ، منهــــــا وجــــــود نــــــ(65)ألمحــــــاكم ألعاديــــــة ب   يلــــــزم ألإدأرة بإقامــــــة ألــــــدعوى ألمدنيــــــة أ 
و ألطلـــــب مـــــن ألقضـــــاء ألعـــــادي برفـــــن   إلـــــى ألتنفيـــــذ ألمباشـــــر ألجبـــــري أ 

 
ن تلجـــــا

 
عـــــدم ألســـــماح لهـــــا بـــــا

مــــوأل ألعامــــة
 
فــــرأد علــــى أل

 
مــــلاك وطنيــــة  (66)تجــــاوز أل ــــرد مــــن أحــــتلال أ  و قــــررأ ألطم ــــدون ســــند، وفــــي أ  ب

و إذأ أســــــتحال قانونـــــا  فـــــي حالــــــة أســـــتيدأم أمتيـــــاز ألتنفيــــــذ ألمباشـــــر، مجـــــال عقـــــود ألإدأرة ألعامـــــة، أ 
 :(67)ألن  ألقانوني ألصريح

                                                             
مام ألقاضي ألإدأري 62) مام ( ترفن ألدعوى هنا أ  ن ترفن أ  نه يجب أ  نه عندما تسلك ألإدأرة ألطريق ألمدني أ   وبهذأ ل يعني أ 

مام ألقضاء ألإدأري،   ألقاضي ألمدني بل أ 
 
ن ألإدأرة سلكت ألطريق ألمدني ولم تلجا

 
وتعتبر من ذلك دعوى مدنية ل

ن ألقاضي ألمدني ل ييت  بالمنازعات ألتي تكون ألإدأرة طرفا فيها ومحل ألدعوى للقاضي ألجزأئي،  وألعلة في ذلك أ 
شياص ااصة ل عامة.يتعلق بتنفيذ ألقرأرأت ألإدأرية ألصادرة عنها، ب  است ناء ألمنازعات ألتي يكون طرفاها أ 

مر بالمت ال 
 
صدرت جهة ألإدأرة قرأر يقضي بإلزأم شي  معين باليروج من ألسكن ألوظيفي ورفو ألمعني بال كما لو أ 
ألدعوى هنا للقرأر ألإدأري، فهذأ ألرفو ييول ل دأرة حق أللجوء للقاضي ألإدأري بغر  أستصدأر حكم ألإالاء. ترفن 

 للقاضي ألجزأئي.
 
ن ألإدأرة سلكت ألطريق ألمدني ولم تلجا

 
مام ألقاضي ألإدأري وتعتبر من ذلك دعوى مدنية ل )رأجن(  أ 

 تنفيذ ألقرأر ألإدأري. )رأجن( ألشبكة ألإلكـترونية على ألرأبط ألتالي:
tartimes.com/f.aspx?t=28051747http://www.s 

عمال 63)
 
ساس ألقاعدة ألمقررة في فرنسا، وألتي تقضي بعدم أاتصاص ألمحاكم ألقضائية با يد ألفقه هذأ ألقضاء على أ  ( أ 

سيسا على مبدأ  توزين ألاتصاص ألقضائي بين جهتي ألقضاء في نظام يقوم على ألزدوأجية 
 
يضا  تا ألإدأرة بصفة عامةـ، أ 

  664، ص1989. )رأجن( د. سليمان ألطماوي، ألوجيز في ألقانون ألإدأري درأسة مقارنة، مطبعة عين شمس، ألقضائية
 وما بعدها. 667( د. سليمان ألطماوي، ألوجيز في ألقانون ألإدأري مرجن سابق، ص64)
 ( تنفيذ ألقرأر ألإدأري. )رأجن( ألشبكة ألإلكـترونية على ألرأبط ألتالي:65)

topic-http://fadaok.ahlamontada.com/t88 
( ففي فرنسا نجد ألقضاء ألإدأري هناك يملك ولية توقين ألعقوبات بحق ألميالف للقوأنين ألتي تحمي ألمال ألعام 66)

ضرأر به )رأجن( ذكرى عباس علي ألدأيني و إحدأث أ  موأل في حالة ألتجاوز عليه أ 
 
، وسائل ألإدأرة لإزألة ألتجاوز على أل

، د. ماهر صالح علاوي ألقرأر ألإدأري، دأر 67م، ص 2005ألعامة، رسالة ماجستير، كلية ألقانون في جامعة بغدأد، 
 223، ص1991ألحكمة للطباعة وألنشر، 

، 671، ص 2003توزين، عمان، ، دأر وأئل للنشر وأل1( د. علي اطار ألشنطاوي، ألوجيز في ألقانون ألإدأري، ا67)
نقلا  عن مزأوي سعيدة، كريش مليكة، تنفيذ ألقرأرأت ألإدأرية في ألتشرين ألجزأئري، ألجمهورية ألجزأئرية ألديمقرأطية 
ألشعبية، وزأرة ألتعليم ألعالي وألبحل ألعلمي جامعة ألدكـتور يحيــى فارس بالمدية، كلية ألحقوق، مذكرة نهاية ألدرأسة 

 .673م، ص 2012/2013ى شهادة ألليسانس، للحصول عل
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ــــى ألقضــــاء  ن ألتجــــاه ألســــائد فقهــــا وقضــــاء  هــــو إمكانيــــة لجــــوء ألإدأرة ألعامــــة إل
 
مــــا فــــي مصــــر؛ فــــا

 
أ

فرأد بتنفيذ قرأرأتها.
 
 ألعادي لستصدأر حكم منه بغر  إلزأم أل

ـــــــــرغم مـــــــــن أمـــــــــتلاك ألإدأرة لوســـــــــيلة ألتنفيـــــــــذ ألم ـــــــــى أل ألـــــــــدعوى وأللجـــــــــوء  باشـــــــــر ألجبـــــــــري،عل
ن هـــــذه ألوســـــائل هـــــي  (68)ألعموميـــــة ت أ 

 
ـــــى وســـــائل ألقـــــانون أليـــــاص إذأ أرتـــــا ل تمنعهـــــا مـــــن أللجـــــوء إل

فضــــــل فــــــي تحقيــــــق مقتضــــــيات ســــــير ألمرأفـــــــق ألعامــــــة، وبالتــــــالي فــــــإن حــــــق ألإدأرة فــــــي ألتنفيـــــــذ 
 
أل

صـــــ
 
يل وهـــــو طريـــــق ألمباشـــــر فـــــي بعـــــو ألحـــــالت هـــــو ميـــــزة ل تمنعهـــــا مـــــن حـــــق أللجـــــوء للطريـــــق أل

فـــــرأد عـــــن تنفيـــــذ ألقـــــرأرأت 
 
ألقضـــــاء ألمـــــدني، وإن كـــــان ألمشـــــرع فـــــي حـــــالت معينـــــة يجـــــرم أمتنـــــاع أل

مـــــا أل انيـــــة  ولـــــى ألعقـــــاب أ 
 
ألإدأريـــــة، فـــــإن ذلـــــك ل علاقـــــة لـــــه بالـــــدعوى ألمدنيـــــة حيـــــل تســـــتهد  أل

 .(69)فهدفها تنفيذ ألقرأر ألإدأري 
 
 
كيــــد هــــذأ أل

 
مــــر بقضــــائها ألــــذي ذهبــــت فيــــه إلــــى أنــــه  ... وقضــــت ألمحكمــــة ألإدأريــــة ألعليــــا إلــــى تا

ــــه بحســــب  ــــم فــــان ألإدأرة تتــــرا  فــــي إجرأئ ــــ دأرة، ومــــن ث ن ألتنفيــــذ ألمباشــــر راصــــة ل مــــن ألمقــــرر أ 
ن تــــــركن إلــــــى  ــــــدل مــــــن إجــــــرأء هــــــذأ ألتنفيــــــذ ألمباشــــــر أ  مقتضــــــيات ألمصــــــلحة ألعامــــــة، فيصــــــح لهــــــا ب

ــــدى ألغيــــر بحســــب قوأعــــد قــــان ــــق حجــــز مــــا للمــــدين ل ون ألمرأفعــــات، ول شــــذوذ ألقضــــاء وتســــلك طري
ـــــيس  ن ألتنفيـــــذ ألمباشـــــر ل ـــــك أ  ـــــك ول اـــــروج علـــــى مقتضـــــيات ألقـــــانون وألمصـــــلحة ألعامـــــة، ذل فـــــي ذل

ن تلجــــــــا ألإدأرة  صـــــــل أ 
 
فــــــــرأد وإنمــــــــا أل

 
صـــــــل فــــــــي معاملــــــــة ألإدأرة للا

 
فــــــــرأد –أل

 
ن أل

 
نها شــــــــا

 
إلــــــــى -شــــــــا

تنفيــــــذ قرأرأتهــــــا ووفقــــــا لهــــــذأ ألحكــــــم يكــــــون بوســــــن ألإدأرة وهــــــي بصــــــدد  ."ألقضــــــاء لســــــتيفاء حقوقهــــــا
ســــــلوب حجــــــز مــــــا للمــــــدين لــــــدى ألغيــــــر أســــــتنادأ إلــــــى نــــــ  ألمــــــادة  ن تتبــــــن أ  ذأت ألطبيعـــــة ألماليــــــة أ 

ن يكـــــون ألـــــدين محقـــــق ألوجـــــود 253) ( مـــــن قـــــانون ألمرأفعـــــات وألتـــــي تشـــــترا لصـــــحة هـــــذأ ألإجـــــرأء أ 
دأء
 
 .(70)حال أل

حكـــــــام تلـــــــ  إلـــــــى ألقضــــــاء ألمـــــــدني وذلـــــــك للحصـــــــول علــــــى أ 
 
ن تلجـــــــا فـــــــرأد فتســــــتطين ألإدأرة أ 

 
زم أل

نـــــــه ل يوجـــــــد مـــــــانن قـــــــانوني يحـــــــول دون  بـــــــاحترأم
 
ألقـــــــرأرأت ألإدأريـــــــة ألميـــــــاطبين بهـــــــا وتنفيـــــــذها، ل

ي ذلك، بل إن هناك   (71)مميزأت تؤيد هذأ ألرأ 

                                                             
إذأ كانت ألدعوى ألعمومية هي ألوسيلة ألقضائية ألعامة ألتي يمكن ل دأرة أللتجاء إليها لتنفيذ قرأرأتها ألإدأرية ( 68)

و ألميالفين لتنفيذ ألقرأرأت ألإدأرية ب فرأد ألرأفضين أ 
 
ن تن  ألقوأنين على عقوبات جنائية توقن بحق أل طبيعة شريطة أ 

فرأد بالمت ال لقرأرها
 
)رأجن(  ألحال، فإن ألإدأرة بإمكانها ألحق في ألتدأعي وأللجوء للقضاء ألميت  برفن دعوى تلزم أل

ة ألمعار ، ألإسكندرية، مصر، 
 
د.عبدألفتاح ألشرقاوي، ألتنفيذ ألمباشر للقرأرأت ألإدأرية، درأسة مقارنة، منشا

 .221م، ص2014
، 1957، 1لطماوي، ألنظرية ألعامة للقرأرأت ألإدأرية، درأسة مقارنة، دأر ألفكر ألعربي، ا( د. سليمان محمد أ69)

 .467ص
 ( ألتنفيذ ألجبري للقرأر ألإدأري. )رأجن(ألشبكة ألإلكـترونية على ألرأبط ألتالي:70)

http://contadmin.forumaroc.net/t88-topic 
تي: 71)

 
همها أل نه يعطي ألإدأرة ألحق في 1( أ 

 
دى إلى أحترأم ألحقوق وألحريات ألفردية ل ـــ إن طريق ألدعوى ألمدنية أ  ــ ــــ

 . فرأد ألعاديين تماما 
 
ن تنفيذ قرأرأتها ألإدأرية م لها م ل أل

 
سلم ألطرق 2أللجوء إلى ألقضاء بشا ــــ يعد هذأ ألطريق من أ  ــــ

ت ل دأرة 
 
نه يجنبها كل مسؤولية في تنفيذ قرأرأتها، فالتنفيذ ألمباشر هو أمتياز ل دأرة تقوم به على مسؤوليتها وإذأ لجا

 
ل

http://contadmin.forumaroc.net/t88-topic
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ــــــف ألمنازعــــــات ــــــالنظر فــــــي ميتل ــــــة فيــــــه ب ــــــة ألعامــــــة للمحــــــاكم ألعادي ــــــيمن نظــــــرأ للولي  (72)وفــــــي أل
اوذ 

 
اـــــــذ ألنظـــــــام ألقضـــــــائي ألوأحـــــــد ألمـــــــا

 
ـــــــه فـــــــي ألـــــــيمن، فالاتصـــــــاص منعقـــــــد نوعيـــــــا  بســـــــب أل ب

و 
 
و تجاريـــــــة أ

 
و جنائيــــــة أ

 
للمحــــــاكم ألبتدأئيــــــة بـــــــالنظر فــــــي ميتلــــــف ألـــــــدعاوى ســــــوأء  كانــــــت إدأريـــــــة أ

ـــــى ألمحـــــاكم   إل
 
ن تلجـــــا ـــــ دأرة أ  و غيرهـــــا مـــــن ألقضـــــايا، وبالتـــــالي يمكـــــن ل حـــــوأل شيصـــــية أ  و أ  مدنيـــــة أ 

فــــــرأد لطلــــــب تنفيــــــذ قرأرأتهــــــا عمومــــــا، وتنفيــــــذ ألجــــــزأء  ألبتدأئيــــــة
 
أت ألصــــــادرة عنهــــــا فــــــي موأجهــــــة أل

 ألميالفين اصوصا .
ن قاضـــــي ألاتصـــــاص بالنســـــبة للمنازعـــــات ألتـــــي تنشـــــ  اصوصـــــا بـــــين 

 
فمـــــا ســـــبق يؤكـــــد لنـــــا بـــــا

جــــــل تنفيــــــذ قرأرأتهــــــا ألتــــــي صــــــدرت فــــــي مــــــوأجهتهم؛ هــــــو ألقاضــــــي ألفــــــرد ألتــــــي  فــــــرأد مــــــن أ 
 
ألإدأرة وأل

حــــــد قضــــــاتها أل لا و أ  ســــــت ني بقـــــانونتتكـــــون منــــــه ألمحكمــــــة ألبتدأئيـــــة أ  .  مــــــن مرأعــــــاة (73)ثـــــة إل مــــــا أ 
 .(74)ألتيص  ألنوعي وألمكاني

ــــــى ألقضــــــاء ألعــــــادي  ـــــــ إل ـــــــ فــــــي ألــــــيمن ـــ ــــــى إمكانيــــــة لجــــــوء ألإدأرة ألعامــــــة ــ نيلــــــ  ممــــــا ســــــبق إل
فرأد بتنفيذ قرأرأتها.

 
تي:لستصدأر حكم منه بغر  إلزأم أل

 
 وذلك على ألنحو أل

لزا ول: التنفيذ عن طريق الاإ
 
 م بحكم قضائي.الفرع الا

ســــــلوب  اــــــر )ألاتيــــــاري( ألبــــــديل عــــــن أتبــــــاع أ 
 
ــــــق أل يُعــــــد لجــــــوء ألإدأرة للقضــــــاء هنــــــا هــــــو ألطري

موألهــــــــا  و بموجــــــــب قــــــــرأر ألتغــــــــريم لتحصــــــــيل أ  ــــــــة بموجــــــــب قــــــــرأرأت ألتحصــــــــيل، أ  ألملاحقــــــــة ألإدأري
ــــــة  ــــــى. ألإجــــــرأءأت ألمدنيــــــة وألمتم ل ــــــ دأرة؛ كمصــــــلحة ألجمــــــارك أللجــــــوء إل ألعامــــــة، حيــــــل يمكــــــن ل

مــــــــام ألمحكمــــــــة ألميتصــــــــة بــــــــالنظر وألبــــــــت فــــــــي ألــــــــدعاوي وألطلبــــــــات فــــــــي رفــــــــ ن دعــــــــوى قضــــــــائية أ 
و مــــــــن يفوضــــــــه بــــــــذلك ؛ يكــــــــون (75)ألجمركيـــــــة، بنــــــــاء  علــــــــى طلــــــــب اطــــــــي مــــــــن رئـــــــيس ألمصــــــــلحة أ 

اـــــــرى ألتــــــي تســـــــتوفيها 
 
موضــــــوعها )تحصــــــيل ألرســـــــوم ألجمركيــــــة وألرســـــــوم وألضــــــرأئب وألتكــــــاليف أل

 .(76)وغرأماتها وألمصادرأت ألمتعلقة بها(

                                                                                                                                         
و تجاوزت ألشروا ألمقررة لستعماله فقد يكون سببا  في ألحكم عليها بالتعويو  ــــ تكون ألعقوبات 3إليه في غير حالته أ  ـــ

ن ألجنائية على درجة كبيرة من ألتفا صلح أ 
 
فرأد على عدم أحترأم ألقرأرأت ألإدأرية، وعندئذ يكون من أل

 
هة مما يشجن أل

فرأد باحترأم ألقرأرأت وإجبارهم على ذلك من 
 
تمنح ألإدأرة ألحق في أللجوء للقضاء ألمدني للحصول على حكم يلزم أل

، 1957للقرأرأت ألإدأرية، مرجن سابق، د. سليمان محمد ألطماوي، ألنظرية ألعامة  .الال تنفيذ حكم ألقضاء. )رأجن(
ول )ألقرأر ألإدأري(، دأر 467، 466ص

 
عمال ألإدأرية ألقانونية، ألكـتاب أل

 
. )رأجن( د. محمد فؤأد عبدألباسط، أل

 .723، ص 2012ألنهضة ألعربية، ألقاهرة، مصر، 
حكام )م 72) ن ألسلطة ألقضائية 1991سنة ( ل1( من ألقانون رقم )47، م 9/مرأفعات يمني(، )م 89/1( )رأجن( أ 

 
م بشا

 وتعديلاته.
 /مرأفعات يمني(.89/2( )م 73)
على رقم ) .( من 2/مرأفعات يمني(،  )م 183، م 92( )م 74)

 
ن إنشاء 2010لعام  (177قرأر مجلس ألقضاء أل

 
م بشا

موأل ألعامة.، كما ل ننسى 2001( لسنة 32( من ألقانون رقم )2)م  ين إدأريتين ميتصتين،محكمت
 
ن محاكم أل

 
م بشا

 ألمحكمة ألميتصة بالمنازعات ألجمركية، ومحكمة ألضرأئب ألميتصة بالمنازعات ألضريبية.
ن ألجمارك.2010( لسنة 12م ألمعدل بالقانون رقم )1990( لسنة 14( من ألقانون رقم )206( )م 75)

 
 م بشا

/221( )م 76) ن ألجمارك 1990( لسنة 14( من ألقانون رقم )3/4/5/أ 
 
 م ألمعدل .... بشا

http://almooed.maktoobblog.com/1473757/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b1%d9%82%d9%85-177-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2010%d9%85-%d8%a8%d8%b4/
http://almooed.maktoobblog.com/1473757/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b1%d9%82%d9%85-177-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2010%d9%85-%d8%a8%d8%b4/
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مامـــــه قـــــد يكـــــون موضـــــوعها 
 
ـــــى ألقضـــــاء لرفـــــن دعـــــوى أ اـــــرى أللجـــــوء إل

 
حـــــوأل أل

 
كمـــــا يجـــــوز فـــــي أل

و 
 
ــــــــق ألقضــــــــاء أ ألمتنــــــــاع عــــــــن تنفيــــــــذ قــــــــرأر إدأري بالســــــــتملاك ألإدأري وألإلــــــــزأم بتنفيــــــــذه عــــــــن طري

 .(77)ألستملاك ألقضائي
 الفرع الثاني: التنفيذ عن طريقي الحجز التنفيذي والبيع.

ن لجـــــوء ألإد ـــــدعوى ألمدنيـــــة لـــــيس هـــــو ألحقيقـــــة أ  ـــــة عـــــن طريـــــق أل ـــــى تنفيـــــذ ألقـــــرأرأت ألإدأري أرة إل
مـــــام ألقضـــــاء بعـــــدم ألتنفيـــــذ، حيـــــل  ألوســـــيلة ألوحيـــــدة لتنفيـــــذ تلـــــك ألقـــــرأرأت ورفـــــن دعـــــوى مباشـــــرة أ 

ـــــم  ـــــى قاضـــــي ألتنفيـــــذ ألمـــــدني، كمـــــا لـــــو ت ـــــه بالإمكـــــان، أللجـــــوء إل ن ن أ  و أ  أســـــتنفاذ ألطـــــرق ألإدأريـــــة، أ 
صــــبحت تلـــــك ألقــــرأرأت نهائيـــــة صـــــبح تنفيـــــذها  أ  ن تلـــــك ألقــــرأرأت أ  و أ  مــــر ألمقضـــــي بــــه، أ 

 
تحــــوز قـــــوة أل

مــــــوأل عامــــــة عائــــــدة للدولــــــة  دأء كمــــــا لــــــو كــــــان محتوأهــــــا ديــــــن ومســــــتحقات وأ 
 
وأجــــــب ومســــــتحق أل

حكـــــام  ن تكـــــون تلـــــك ألمنازعـــــات قـــــد صـــــدرت فيهـــــا أ  و أ  و ألمـــــدينين، أ  ـــــون علـــــى ألمكلفـــــين أ  نتيجـــــة دي
 نهائية لصالح ألجهة ألدأئنة.

ــــــة  فبعــــــد أســــــتنفاذ و ألطــــــرق ألإدأري مقــــــدمات ألتنفيــــــذ بــــــالطريق ألمقــــــررة فــــــي قــــــانون ألمرأفعــــــات أ 
اــــــــرى ذأت ألصــــــــلة

 
و إنــــــــذأر( ألمقــــــــررة وفقــــــــا للقــــــــوأنين أل و إاطــــــــار أ  ، قصـــــــــد ألتحصــــــــيل )تبليــــــــغ، أ 

ين علـــــــى تنفيـــــــذ  ين  قـــــرأرأت ألتحصــــــيل وألتغــــــريم ألجبــــــري للــــــديون ألمســـــتحقة للدولــــــة، وإجبـــــــار ألمـــــد 
ليـــــة ألتــــي تصـــــبح نهائيـــــة وفقـــــ

 
ا للقوأعـــــد ألعامـــــة؛ فإنـــــه يمكـــــن بالتـــــالي تنفيـــــذ تلـــــك ألقـــــرأرأت بـــــنفس أل

حكــــام ألصــــادرة فــــي ألقضــــايا ألجمركيــــة بعــــد أكـتســــابها ألدرجــــة ألقطعيــــة
 
بجميــــن  (78)ألتــــي تنفــــذ بهــــا أل

صــــــــول  (79)وســـــــائل ألتنفيــــــــذ ألقانونيــــــــة
 
مــــــــوأل ألمكلفــــــــين ألمنقولــــــــة وغيــــــــر ألمنقولــــــــة وفقــــــــا  للا علــــــــى أ 

 . ألقانونية ألنافذة
دأء، كالــــــدين ألضــــــريبي،

 
ــــــديون ألتــــــي تكــــــون مســــــتحقة ووأجبــــــة أل  كــــــذلك بالنســــــبة لتحصــــــيل أل

ــــــت ديــــــن ضريبـــــــي؛ (80)وألغرأمــــــات وألجــــــزأءأت ل ييتلــــــف كـ يــــــرأ  عــــــن تحصــــــيل ألــــــدين  كمــــــا لــــــو كان
ــــط ألضــــريبة ألنهــــائي فــــي موعــــد ل يتجــــاوز  ألجمركــــي حيــــل تُحصــــل ألضــــريبة ألمســــتحقة مــــن وأقــــن رب

و  (81)بليــــغ ألمكلـــــف بالســـــدأدعشــــرين يومـــــا  مــــن تـــــاريخ ت و عنــــد أنتهـــــاء ألموعــــد ألقـــــانوني للاعتـــــرأ  أ  .أ 
و ألحكم ألنهائي  .(82)ألطعن أ 

                                                             
في حالة عدم ألتفاق بين ألطرفين إما  ألستملاك ألقضائي للعقارأتومن صور ذلك في ألتشرين أليمني؛ مجال ( 77)

، حيل تفصل ألمحكمة ألميتصة في طلب ألستملا  و رضائيا  ك على وجه ألستعجال متحرية ألعدل وألحق إن إدأريا  أ 
حكام ألموأد ) ن 1995( لسنة 1( من ألقانون رقم )26، 9، 3لم تتمكن من ألوفاق بين ألطرفين. )رأجن( أ 

 
م بشا

 ألستملاك للمنفعة ألعامة.
ن ألجمارك، مرجن سابق.1990( لسنة 14( من ألقانون رقم )205، م 203( )م 78)

 
 م ألمعدل .... بشا

و في قانون  (79) ويقصد بالوسائل ألقانونية جمين وسائل ألتنفيذ ألمنصوص عليها في قانون ألمرأفعات وألتنفيذ ألمدني أ 
موأله. و على أ  و غيرها سوأء على شي  ألمدين أ  ارى ذأت ألصلة أ 

 
و ألقوأنين أل  ألإجرأءأت ألجزأئية أ 

ن ضرأئب2010( لسنة 17( من ألقانون رقم )2/ب/144( )م 80)
 
 ألدال م بشـا

( من ألقانون رقم )149( )م 81) ن ضرأئب ألدال 2010( لسنة 17/أ 
 
 م بشـا

( من قرأر وزير ألمالية رقم )201( )م 82) ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم ) 2010( لسنة 508/أ 
 
م 2010( لسنة 17بشا

ن ضرأئب ألدال.
 
 بشـا
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صـــــبح ألـــــدين ألضـــــريبي وأجــــــب وللبـــــدء فـــــي ألســـــير فـــــي إجـــــرأءأت ألحجـــــز ألتنفيـــــذي، 
 
متـــــى مـــــا أ

ـــــدفن ـــــذأر )ألنهـــــائي( بال ـــــف ألمكلـــــف عـــــن ألتســـــديد بعـــــد أنتهـــــاء فتـــــرة ألإن
م
دأء، وتيل

 
، فللمحكمـــــة (83)أل
ــــــالحجز ألتنفيــــــذي علــــــى بنــــــ مــــــرأ  ب

 
ن تصــــــدر أ

 
و مــــــن يفوضــــــه، أ

 
ــــــيس ألمصــــــلحة أ اء  علــــــى طلــــــب مــــــن رئ

ين بمــــــا يســــــاوي ألمبــــــالغ وألضــــــرأئب ألمســــــتحقة عليــــــه، ويشــــــمل ألحجــــــز مــــــا  ــــــد  مــــــوأل ألمكلــــــف ألما
أ 

ـــــت  و غيـــــره ســـــوأء  كان ورأق ألماليـــــة أ 
 
و أل ـــــدى ألغيـــــر مـــــن ألنقـــــود أ  مـــــوأل ل يكـــــون للمحجـــــوز عليـــــه مـــــن أ 

 .(84)و في ألمستقبلمستحقة في ألحال أ  
مـــــر إلـــــى ألتنفيـــــذ علـــــى شـــــي  ألمـــــدين، عنـــــد ألســـــتعانة بـــــالحبس لتحصـــــيل 

 
ايــــرأ  قـــــد يصـــــل أل أ 

و ألمنازعــــــــات ألجمركيــــــــة؛ حيــــــــل يجــــــــوز لمصــــــــلحة  ــــــــة فــــــــي ألجــــــــرأئم أ  ألمبــــــــالغ ألمحكــــــــوم بهــــــــا للدول
ــــــــة كالســــــــتعانة  ــــــــة لتحصــــــــيل ألمبــــــــالغ ألمحكــــــــوم بهــــــــا للدول ألجمــــــــارك أللجــــــــوء إلــــــــى ألطــــــــرق ألإدأري

  (85)بالحبس
مــــــام قضـــــــاء  ن ألقــــــرأرأت ألإدأريــــــة ألتـــــــي يطعــــــن فــــــي عـــــــدم مشــــــروعيتها أ  ايــــــر ل ننســـــــى أ 

 
وفــــــي أل

، وبالتــــالي ألإلــــزأم  ــــرفو ألطعــــن موضــــوعا  ألإلغــــاء، وألــــذي قــــد ينتهــــي ألحكــــم فــــي موضــــوع ألــــدعوى ب
فرأد. 

 
 بتنفيذ ألقرأرأت ألإدأرية من قبل ألإدأرة ل من قبل أل

صـــــدرت جهـــــة ألإدأرة قـــــرأر ي و ألتـــــرميم كمــــا لـــــو أ  و ألجزئـــــي أ  قضـــــي بــــالإلزأم بـــــالإالاء للهـــــدم ألكلـــــي أ 
و ســــقوا جــــزء  ت ألتــــي ييشــــى ســــقوطها، أ 

 
و ألصــــيانة عنــــد نظرهــــا فــــي طلــــب إاــــلاء ألمبــــاني وألمنشــــا أ 

و  ـــــرميم أ  ت ألتـــــي تحتـــــاج ضـــــرورة غلـــــى ت
 
مـــــوأل لليطـــــر، وكـــــذلك ألمنشـــــا

 
روأح وأل

 
منهـــــا ممـــــا يعـــــر  أل

مين ســــلامتها
 
ن وفصــــلت ألمحكمــــة فيــــه علــــى  ، وتــــم ألطعــــن فيــــه(86)صــــيانة لتــــا

 
مــــن قبــــل ذوي ألشــــا

ي ألحكم بمشروعيته(  .(87)وجه ألسرعة برفو ألطعن )أ 
 الخاتمة:

ـــــم  ـــــة ألتـــــي ل و أللـــــوأئح ألإدأري و ألجـــــزأءأت أ  ن مـــــن حـــــالت ألتنفيـــــذ عـــــن طـــــرق ألقضـــــاء للقـــــرأرأت أ  أ 
مشــــــرع تنفــــــذ طوعــــــا  مــــــن قبــــــل ألميــــــاطبين بهــــــا اــــــلال ألمهلــــــة ألمحــــــددة قانونــــــا  وفقــــــا  لمــــــا قــــــرره أل

و ألجــــــزأءأت  ي بتنفيــــــذ ألقــــــرأرأت أ  ولــــــى: إذأ لـــــم تكــــــن ميولــــــة قانونــــــا  بالتنفيـــــذ أ 
 
أليمنـــــي؛ حــــــالتين؛ أل

ن هنــــــاك  ي أ  ألإدأريــــــة، أل انيــــــة: تتم ــــــل فيمــــــا إذأ كانــــــت ألميالفــــــة ألمرتكبــــــة معاقــــــب عليهــــــا قانونــــــا  أ 
ـــــــو و ألجـــــــزأء ألإدأري. كمـــــــا ل ـــــــة  جـــــــزأءأ )جنـــــــائي( مقـــــــرر بالقـــــــانون علـــــــى عـــــــدم تنفيـــــــذ ألقـــــــرأر أ  ـــــــم إحال ت

 ألميالف للنيابة ألعامة.

                                                             
ن أل 2010( لسنة 508( من قرأر وزير ألمالية رقم )201( )م 83)

 
ن ضرأئب ألدال، بشا

 
لائحة ألتنفيذية لقانون بشـا

 مرجن سابق.
ن ضرأئب ألدال 2010( لسنة 17( من ألقانون رقم )154( )م 84)

 
 م بشـا

ن ألجمارك، مرجن سابق.  1990( لسنة 14( من ألقانون رقم )236( )م 85)
 
 م ألمعدل .... بشا

ن تنظيم ألعلاق2006( لسنة 22( من ألقانون رقم )93( )م 86)
 
جر.م بشا

 
 ة بين ألمؤجر وألمستا

ن تنظيم ألعلاقة...، مرجن سابق.2006( لسنة 22( من ألقانون رقم )96( )م 87)
 
 م بشا
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صـــــيل لإنـــــزأل عقوبـــــات ألحـــــبس 
 
ن ألـــــدعوى ألجزأئيـــــة هـــــي ألطريـــــق أل

 
كـــــدت هـــــذه ألدرأســـــة أ

 
كمـــــا أ

نهـــــا ليســـــت 
 
حكـــــام ألقـــــرأرأت ألإدأريـــــة، إل أ

 
و اـــــالف أ

 
متنـــــن أ

 
ي منهمـــــا علـــــى كـــــل مـــــن أ

 
و أ
 
و ألغرأمـــــة أ

 
أ

ـــــ ـــــزأم بتنفيـــــذ ألقـــــرأرأت، فـــــإلى جانبهـــــا، توجـــــد أل ـــــق ألوحيـــــد ل ل صـــــيل ألطري
 
ـــــق أ دعوى ألمدنيـــــة كطري

حـــــوأل ألميالفــــــات ألــــــذي  وأمــــــر ألجزأئيـــــة ألصــــــادرة عـــــن ألنيابــــــة ألعامـــــة فــــــي أ 
 
لـــــذلك، إلــــــى جانـــــب أل

 يجوز لها ذلك.
نـــــه رغـــــم أمـــــتلاك ألإدأرة حـــــق أ

 
ــــــ ولهـــــذأ فا و وســـــيلة ألتنفيـــــذ ألجبـــــري ــ ــــــ أ  للجـــــوء للقضـــــاء ألجنـــــائي ــــ

ســــباب ألتـــــي 
 
فــــإن ذلــــك ل يحـــــول بينهــــا وبـــــين أللجــــوء إلـــــى ألطريــــق ألقضـــــائي )ألــــدعوى ألمدنيـــــة(. للا

 ذكرناها في ثنايا هذه ألدرأسة 
وأمـــــر ألجزأئيـــــة فـــــي ألميالفـــــات ألتـــــي يحـــــددها كـــــلٍ فـــــي 

 
رغـــــم أمـــــتلاك ألنيابـــــة ألعامـــــة إصـــــدأر أل

حـــــــــوأل دأئـــــــــرة 
 
ـــــــــل، بالنســـــــــبة ل ـــــــــه فـــــــــي ألمقاب ن ـــــــــدعوى ألجزأئيـــــــــة، إل أ  أاتصاصـــــــــه دون تحريـــــــــك أل

مـــــــام  ـــــــدعوى أ  ـــــــي تتبـــــــن فـــــــي رفـــــــن أل مـــــــر ألجزأئ
 
ـــــــة ألعامـــــــة إصـــــــدأر أل ألميالفـــــــات ألتـــــــي ل يجـــــــوز للنياب

ــــــدعوى ألجزأئيــــــة.  ألمحكمــــــة ألإجــــــرأءأت ألمنصــــــوص عليهــــــا بقــــــانون ألإجــــــرأءأت ألجزأئيــــــة كـتحريــــــك أل
وأمر ألجزأئية وبين ألدعوى ألجزأئية . وبالتالي تنعدم ألعلاقة

 
 ألتكاملية بين أل
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ن ألجرأئم 1995( لسنة 16م ألمعدل بموجب ألقرأر ألجمهوري رقم )1994( لسنة 12ألقانون رقم ) -
 
م بشا

 وألعقوبات.

موأل ألعامة.1990( لسنة 13ألقانون رقـم ) -
 
ن تحصيل أل

 
 م بشا

ن ألإجرأءأت ألجزأئية.1994( لسنة 13ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

ن ألجمارك.2010( لسنة 12م ألمعدل بالقانون رقم )1990( لسنة 14ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

ن ألقانـون ألمدنـي.2002( لسنة 14ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

ن 1994( لسنة 17ألقانون رقم ) -
 
 ألميالفات ألعامة.م بشا

ن ضرأئب ألدال.2010( لسنة 17ألقانون رقم ) -
 
 م بشـا

ن تشجين ألمنافسة ومنن ألحتكار وألغش ألتجاري 1999( لسنة 19ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

ن ألبناء2002( لسنة 19ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

ن تنظيم ألصناعة لسنة 20ألقانون رقم ) -
 
 م.2010( بشا

ن ألبذور وألميصبات ألزرأعية.1998( لسنة 20ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

جر.2006( لسنة 22ألقانون رقم ) -
 
ن تنظيم ألعلاقة بين ألمؤجر وألمستا

 
 م بشا

م 2000( لعام 3م ألمعدل بالقانون رقم )1997( لسنة 35م ألمعدل بالقانون رقم )1990( لسنة 24ألقانون رقم ) -
ن ألتمـوين. 

 
 بشا

ن تنظيم1999( لسنة 25ألقانون رقم ) -
 
فات ألنباتية. م بشا

 
 تدأول مبيدأت أل

ن مزأولة ألمهن ألطبية وألصيدلنية.2002( لسنة 26ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

ن ألهيئات وألمؤسسات  م1997( لسنة 7م من وألمعدل بموجب ألقانون رقم )1991( لسنة 35ألقانون رقم ) -
 
بشا

 وألشركات ألعامة.

http://contadmin.forumaroc.net/t88-topic
https://www.facebook.com/permalink.php?id=163995563652508&story_fbid=455685811150147
http://www.startimes.com/f.aspx?t=28051747
http://fadaok.ahlamontada.com/t88-topic
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ن ألمرأفعات وألتنفيذ ألمدني 2010( لسنة 2ن رقم )م ألمعدل بموجب ألقانو2002( لسنة 40ألقانون رقم ) -
 
م بشا

ن ألمرأفعات وألتنفيذ ألمدني. 
 
 بشـا

ن ألجنسية أليمنية 2003( لعام 24م ألمعدل بالقانون رقم )1990( لسنة 6ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

ن ألصحافة وألمطبوعات.1990( لسنة 25ألقانون رقم ) -
 
 م، بشا

نظمة: .5
 
 اللوائح والقرارات والا

ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم )2007( لسنة 140رأر ألجمهوري رقم )ألق -
 
ن 2005( لسنة 13م بشا

 
م بشا

هلية
 
 ألجامعات وألمعاهد ألعليا وألكليات أل

ن أللائحة ألتنفيذية لقانون ألميالفات رقم )2010( لسنة 41ألقرأر ألجمهوري رقم ) -
 
م ألصادر 1994( لسنة 17م بشا

 م.2010فبرأير  22بتاريخ 

ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم )1993( لسنة 49ألقرأر ألجمهوري رقم ) -
 
ن ألصحافة 1990( لسنة 25م بشا

 
م بشا

 وألمطبوعات 

 م بإصدأر ألتعليمات ألعامة للنيابة ألعامة1998( لسنة 20قرأر ألنائب ألعام رقم ) -

ن لئحة ألشترأطا2001( لسنة 111قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم ) -
 
ت ألصحية لمحلات تجهيز وبين ألموأد م بشا

 ألغذأئية وما في حكمها

ن لئحة ضوأبط ألبناء في ألمدن ألتارييية2001( لسنة 204قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم ) -
 
 م بشا

ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم )2010( لسنة 272قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )  -
 
م 2008( لسنة 46م بشا

ن حماية ألمسته
 
 لك.بشا

ن أللائحة ألتنفيذية لقانون ألبناء رقم )2008( لسنة 351قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم ) -
 
 م.2002( لسنة 19م بشا

على رقم ) -
 
ن إنشاء محكمتين إدأريتين ميتصتين.2010( لعام 177قرأر مجلس ألقضاء أل

 
 م بشا

موأل1993( لسنة 49قرأر وزير ألمالية رقم ) -
 
ن لئحة تحصيل أل

 
 م بشا

ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم ) 2010( لسنة 508وزير ألمالية رقم )قرأر  -
 
ن ضرأئب 2010( لسنة 17بشا

 
م بشـا

 ألدال.

 


